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 الإهداء
له وصحبه أجمعين على سيدنا محمد وعلى آ اللهالحمــــد لله الذي نستعين به ونتوب إليه وصلى 

 إلى يوم الدين

التي أنارت طريقي ولم لى ا  الطاهرة الذي علمني الكفاح و  أبــــــي هدي هذا العمل المتواضع لروحيأ
 أمــــــــــــــــيفي حياتي ودعائها سر نجاح  يغمض لها جفن وهي ترعاني إلى التي كانت سندا
 حفظها الله

.. إبــــــــراهيم.. وجـــدي.. ســـــارة.. أمــينةإلى من يشكلون فخرا لي إخوتي و أخواتي : 
 سندا لي في الحيـــــاة ........ جعلهم اللهكــــنـــــــــزة

 العزيز عـــــــــميإلى من يشكل فخر لي وفلكا مضيئا 

 هدي لهم هذا العــمل المتـــواضــــعأ صـــداقــــــــــةو أخـــوةكل من قاسمني الحياة الجامعية لى إ

 

 

 

 

 أنفـــــــــــال....                                              

 

 



   

 

 الإهداء
 الحمد لله الذي يوافي نعمة يرفع نقمة، نستعين به و نتوب إليه 

لى يوم الدينإجمعين سيدنا محمد و آله و صحبه أ  علىو صلى الله  

ربتني على حضن طاعتها مومة فأحببتها، وسقتني حنان الألى من أهدي عملي هذا إ   

مي العزيزة حفظها اللهفعظمتها و سمتني كما أحب أن أسمى فناديتها أ  

بذل  ما فرط و ما كل لكنهعباء الدنيا ليسعدني وتي وحمل ألى من رباني فأحسن تربيإ  

بي العزيز حفظه اللهتي أمور حياأعطى و مازال سندا في كل أ و  

خواني "بهم أفتخر "إو ى من معهم كبرت وعليهم اعتمدتلإ  

ياد و جاد أيمن و مصطفى و إ  

ى روح جدتي فاطمة درناني رحمها الله و اسكنها فسيح جناته إل  

 

 

 

 

 ينازشه ...                                              



   

 عرفان و شكر
نجاز هذا العمل لإ الصبر على المشاق التي واجهناهالله الحمد والشكر كله أن وفقنا وألهمنا 

 والشكر موصول

إلى كل أستاذ أفادنا بعلمه من أول مراحل الدراسة حتى هذه اللحظة وكل الشكر إلى من بعث  
 هنا وتزويدنا بكل ما جاد به علم ومعرفهفينا قوه الإرادة وأرسى فينا وئام الجد والاجتهاد في توجي

سلامي  ةفي صدر رحب وقبولها الإشراف على هذا العمل أستاذتنا الأستاذ استقبلتنالى التي إ 
 ناديه ونتوجه بالشكر الجزيل

 إلى أساتذة كلية الحقوق دون استثناء 

 كما نتقدم بالشكر الخالص إلى اللجنة لقبولها قراءة مذكرتنا ومناقشتها 

ن أالسداد والرشاد والعفاف والغنى و في الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا و  
 يجعلنا هداة المهتدين
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 تم التركيز عليها هي مرحلةيتمر الدعوى الجزائية بعدة مراحل إلا أن المرحلة التي   
 التي تقوم بها الضبطية تدلالاتسالاو التي تتوسط كل من مرحلة جمع التحقيق الابتدائي 

التحقيق  سناد مرحلةإيختص بها قضاة الحكم ، حيث يتم  القضائية و تسبق مرحلة المحاكمة التي
وى ن الدعأكما سبق ذكره  لي قاضي التحقيق كدرجة أولى و غرفة الاتهام كدرجة عليا .إ بتدائيالا

عليها و التي تعد موضوع دراستنا هي  تركيزن المرحلة التي سيتم الأالجزائية تمر بعدة مراحل إلا 
التي تمس بصفة مباشرة بحريات  مرحلة التحقيق الابتدائي ، ذلك نظرا لأهميتها وخصوصيتها

جراءات و نص حيث وضع المشرع مجموعة من الإ فراد و ما تشكله من خطورة على حقوقهمالأ
ن البطلان يعتبر من أ.حيث على عدم احترامها البطلان  و رتب كجزاء حترامهااعلى وجوب 

جراءات صحيحة فكلما كانت الإ طرافلأبحماية حقوق ا رتباطهلاة و الحساسة المواضيع الدقيق
داخل المجتمع ، و لا يكفي لحماية  ستقرارالا من وصومة بطريقة قانونية مما يحقق الأصارت الخ

نواعه ، بل لا أبطلان و النص على تحديد حالات ال حقوق أطراف الخصومة الجزائية و حرياتها
ي أجراء ذا تخلف عن الإإالدعوى الجزائية و  لاستقامةالمعيب  جراءضوع الإبد من الفصل في مو 

 معيبا ، و بالتالي يمكن بطلانه . الإجراءهذا  عتبرا شرط من الشروط القانونية

 الموضوع  أهمية-أولا

 : ناحيتين من يجراءات التحقيق الابتدائإهمية دراسة موضوع بطلان أتكمن 

و خاصة الفقه الحديث حيث شغلت الكثير من الباحثين  في كونها : من الناحية العلمية 
جراءات إومة الجزائية ، كونه يلامس جميع حساسية في الخص كثر المواضيع دقة وأيعد من 

 كافة مراحلها ، مما يستدعى الوقوف على تحديد و تفسير و تبسيط الدعوى و كيفية سيرها في
شكالات النظرية و ل الإالغوص في مضمونه و ذلك بالتطرق لمجم قواعده و ذلك ما يحتم

همية هذه الدراسة تتبع من الدور الذي يلعبه البطلان كوسيلة أشرها وعليه فإن االتطبيقية التي يب
و  دة القانونية قوتهاجراءات و كجزاء يمنح القاعالقانون و مراقبة شرعية الإ مهمة لتحقيق سيادة

 فعاليتها .
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 جراءات التحقيق الابتدائي التيإسة في تطبيق همية هذه الدراأتكمن  : من الناحية العملية 
من  تمتاز بالطابع العلمي نظرا لإمكانية تجاوز السلطة القائمة بالتحقيق للأحكام المقررة قانونيا

ن تبقى هذه أ ائية فلا يجوزجراءات الجز القيمة العملية لقواعد قانون الإ خرى بيانأجهة و من جهة 
يحدد قيمة العمل الذي  ن يترتب على مخالفتها جزاءأنه ينبغي أذ إالقواعد مجرد قواعد نظرية بحتة 

 خالفها .

  شكاليةالإ-ثانيا

 المشرع جراءات التحقيق الابتدائي و سبب بروز البطلان ، عمل كل منإمع التطور الذي عرفته 
ن أيمكن  ذ نص عليه المشرع ، كماإطلان و قد يكون قانونيا الات للبنشاء حإو القضاء على 

الجزائية دائما تفرض عددا  جراء جوهري فالإجراءاتإذ يقرره القضاة ، نتيجة مخالفة إكون جوهريا ي
سن تنظيم سير لي ضمان حإيهدف  من الاحكام تنظم سير مراحل الدعوى الجزائية البعض منها

لي المصلحة المتضررة إذا نظرنا إما أالحقوق ،  ماية الحريات وخر يرمي لحالعدالة و البعض الآ
ذ كان إهو مطلق متعلق بالنظام العام ،  البطلان ينقسم بين ما ن جزاء الاجراء المعيب فإن نوعع
ذا كانت إبين ما هو نسبي  و بمصلحة المجتمع و يحسن سير العدالة ، جراء المخالف يتعلقالإ

  : ةالتالي الإشكاليةى الجزائية ، و بناء على ما سبق نطرح في الدعو  المصلحة تخص طرف

 الابتدائي؟ التحقيق مرحلة في ومظاهره البطلان لنظرية الناظم القانوني الإطار هو ما_

 : نستعين بطرح أسئلة فرعية كالتالي أنيمكن  الإشكاليةعلى هذه  وللإجابة  

 الابتدائي؟ التحقيق إجراءات بطلان مفهوم هو ما_

 ؟الابتدائي التحقيق إجراءات بطلان مظاهر هي ما -

 الابتدائي؟ التحقيق إجراءات بطلان عن المترتبة الآثار هي ما -

 المنهج المتبع -ثالثا

 المفاهيم و البطلان بين التمييز و التعاريف و المفاهيم لشرح الوصفي المنهج على اعتمدنا لقد
 إجراءات تنظم التي القانونية النصوص مع للتعامل الاستقرائي المنهج و الأهمية و له المشابهة
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 التحقيق إجراءات بطلان من المقارنة التشريعات موقف لتباين المقارن و الابتدائي التحقيق
 .الابتدائي

 الموضوع  أهداف_ رابعا
 لى الحقيقة العلميةإالمعرفة الصحيحة للوصول  كتسابان الهدف العام لأي بحث علمي هو إ
الهدف  ماأجال القانون الفكري للبحث المنهجي المعمق في م ستعدادالاى جانب تنمية لإثرائها ا  و 

مية المواد العل جراءات التحقيق الابتدائي هو تجميعإسوم ببطلان المو النظري الخاص بهذا البحث 
جراءات التحقيق باعتبارها إ لى التأصيل الشرعي وتفسير بطلانإذات الصلة بالموضوع، للوصول 

جراءات إلتحقيق والوقوف على ا براز مفهوم كل من البطلان وإية قائمة بذاتها وذلك خلال قانون
ما الهدف العلمي التطبيقي لهذه الدراسة فيكمن في تكريس الغاية العملية أ التحقيق الابتدائي.
 جراءات الجزائية .الإ للبطلان في قانون

 الموضوع  ختيارا أسباب_  خامسا
 وضوع ناتج عن سببين احدهما ذاتي والآخر موضوعي :لقد كان اختيار الم

قراءات  ليه وكذلك بعد عدةإمجال التخصص الدراسي الذي ننتمي كونه ضمن  السبب الذاتي
في حماية الحقوق  هميةأبة في دراسة هذا البحث لماله من لجوانب هذا الموضوع تولدت لدينا الرغ

 والحريات في التشريع الجنائي .
كان  نإطلان و يتمثل في الرغبة في دراسة موضوع جديد و متطور فالب موضوعياما السبب ال

فحقوق و حريات  بحقوق الدفاع جعله في تطور مستمر رتباطهان الا إنه موضوع تقليدي، أيعتقد 
مر الذي دفع الداخلي، الأ وأو تطورا سواء على الصعيد الدولي  هتمامااكثر المواضيع أالفرد من 
جراءات إطلان ن بأيلات على هذا المستوى وعليه نجد دخال العديد من التعدإلى إبالمشرع 

 التحقيق الابتدائي تتطور بتطور حقوق الانسان .
 الدراسات السابقة _ سادسا

القضاء ،  به كل من المشرع و نشغلاجراء الجزائي المعيب الذي بطلان الإ ستجلاءلامحاولة منا 
في هذا  الاعتماد تم الحسن لإجراءات التحقيق الابتدائي، ربه الفقه كذلك لبيان السي هتماو 

 الموضوع على بعض الابحاث و الدراسات الاكاديمية السابقة المتمثلة في :
بعنوان  معمري عبد الرشيد الموسومة الباحث الدكتوراه علوم في قانون العام للطالب طروحةأ_

من  ، حيث تناول هذا الجزء 2008،2009 اءات قاضي التحقيق )دراسة مقارنة(جر إبطلان 
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فادتنا هاته أ ول ، التمييز بين البطلان و المفاهيم المشابهة له كمادراستنا خلال الفصل الأ
 ن الطالب الباحث قد درسها بالتفصيل .أطروحة في دراستنا كون الأ
احث محمد الب مذكرة ماجستير في القانون العام فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائية للطالب_

جراءات الجزائية قانون الإ جراءات التحقيق فيإال و التي جاءت تحت عنوان بطلان الطاهر رح
ق القضائي الابتدائي خلال بدراسة بطلان التحقي الجزائري حيث قام الطالب من خلال هذه المذكرة

و  نه تطرق لموضوع البطلانأذ إول لأحكام البطلان الفصل الأ ساسيين حيث خصصأفصلين 
ما الفصل الثاني فقد خصص لتطبيقات البطلان من أمن خلال مبحثين  جراءات الفصل فيهإ

لا يمسها جراءات التحقيق القضائي الماسة بحرية الفرد الشخصية ، و تلك التي إ خلال تحديد
التحليلي  من خلال وضع هاته المذكرة على المنهج الوصفي عتمداوحالات بطلانها . و قد 

 من المعلومات . كثرأ استفادةهو ما يساعد القارئ الباحث على  لمنهج المقارن ولى اإضافة إ
 الصعوبات _  سابعا
  في : أساساتتجلى  صعوبة واحدة صادفتنا خلال دراستنا لهذا الموضوع    

ن معظم المراجع أ لىإيرجع السبب  بحيث الابتدائي، البطلان في التحقيق  دراسة موضوعصعوبة 
التحقيق الابتدائي لم تكن معمقة و مفصلة  جراءاتإعليها لم تتناول موضوع بطلان  ناالتي تحصل

 و ملمة بجميع جوانب الموضوع
 الخطة _  ثامنا
لى إالدراسة  ساسية و التساؤلات المتفرعة عنها تم تقسيمالأ الإشكاليةعلى  الإجابةجل أمن    

 فصلين :
حيث تم تقسيم  جراءات التحقيق الابتدائيإبطلان لطار المفاهيمي ول : عالجنا فيه الإالفصل الأ

ما المبحث الثاني فعنوانه ألى ماهية البطلان، إول خصصناه لى مبحثين ، المبحث الأإهذا الفصل 
 .ماهية التحقيق الابتدائي

لي مبحثين إبدوره  جراءات التحقيق الابتدائي حيث قسمإصل الثاني خصص لتطبيقات بطلان الف 
حث الثاني تحت الابتدائي و المب جراءات التحقيقإول لمظاهر بطلان ي المبحث الأتم التطرق ف ،

 .جراءات التحقيق الابتدائيإعنوان آثار بطلان 
 



 

 

 

 

:                       الأولالفصل 
 إجراءاتالمفاهيمي لبطلان  الإطار

 التحقيق الابتدائي
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شكل منها الدعوى تالتي ت ءاتالإجرائية على مجموعة من الجزا الإجراءاتقانون نص 
 أو. سواء من طرف القضاء الإجراءاتبهاته جل القيام أ معايير منعمومية. حيث قام بوضع ال

 الدعوى. أطراف
ثر قانوني بينما توجد أ أييرتب  والتوجيه وعدم مراعاتها لا للإرشادوضعت  إجراءاتفهناك 

وحماية حقوق  ر العدالةيس نحسبلقها الجوهرية. لتع الإجراءاتغة هامة وهي يذات ص إجراءات
 .العدالة....  أطراف

يبطل مفعوله و لا  الإجراءاتمن  إجراءشاب عيب في  فإذا،  هو صحتها الإجراءات فأساس
 تساعاالمحاكمة فقط و مع  إجراءاتالسابق البطلان يمس  في .إليهالواجب الوصول  الأثرينتج 

 .الابتدائي التحقيق إجراءاتتى يمس ح أصبح الأطرافحقوق الدفاع و حماية 
حله معنية من مراحل الخصومة بل يشمل نه لا يقتصر على مر أأهمية البطلان في وتبرز 

 مرحلتي التحقيق و المحاكمة.
ساهم في أحكامه في عدة نصوص وكذا الفقه الذي ع بتنظيم ولأهمية البطلان قام المشر 

تمتاز بعدة  أساسيةمرحلة التحقيق هي مرحلة  أنتوسيع مفهوم البطلان وحالاته وضماناته. كما 
 القانونية. بالأحكامالتي يشوبها عيب البطلان لعدم التقيد  إجراءات

 : مبحثين إلىق سنقسم هذا الفصل لمن هذا المنط
 البطلان  ماهية: الأولالمبحث  

 التحقيق الابتدائي ماهية : المبحث الثاني
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 البطلانماهية : الأولالمبحث 
الإجراءات تقدم عدة ضمانات لإظهار الحقائق وعدم إتباعها يرتب البطلان.حيث تم وضع  قواعد إن

 إلىالمصلحة الجماعية . يعتبر الشكل فيها من الضروريات للوصول  إطارشكليات لضمان حق الفرد في 
دعوى العمومية، تنظم سير ال أحكامالجزائية تفرض قواعد و  الإجراءاتو غاية سامية متمثلة في العدالة، 

 بعضها هدفه ضمان سير العدالة و الآخر حماية الحريات الفردية .
و  بالإجراءاتد القيام نيات و ذلك عهذه الشكل إتباعوى لزوم الدع أطرافهذه الحالة تتطلب من كافة 

جزاء لعدم  و الإجراءاتوسيلة قانونية لرقابة مشروعية هذه  الأخيريمثل هذا  ،مخالفتها يترتب عنها البطلان
 : إلىاحترام الشكل القانوني المقرر قضائيا . حيث سنتطرق في هذا المبحث 

  أسبابهمفهوم البطلان و المطلب الاول :
 البطلان  أنواع :ثانيالمطلب ال
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 مفهوم البطلان: الأولالمطلب 

 حدأعلى  أو يقتصر على مرحلة معنية من مراحل الخصومة نه لاأالبطلان في  أهميةظهر ت
تعريف  إلىخلال هذا المطلب  سنتطرقالجزائية والمحاكمة.حيث  الإجراءاتبل يشمل كل ، الإجراءات

 كفرع ثاني. أسباب البطلانو كفرع أول له البطلان وتمييزه عن المفاهيم المشابهة

 له وتمييزه عن المفاهيم المشابهة البطلانتعريف : الأولالفرع 

  :نهأعلى  نه يمكن تعريف البطلانأغير  للبطلان، طيتأعتعددت التعاريف التي 

 التعريف اللغوي للبطلان -أولا

فسد ، ضمهن(ب(بطولا وبطلانا  بطل الشيء يبطل بطلا و : يقالكلمة بطل نقيض الحق مأخوذ من  
ل الباط تداولوا: بينهم وتبطلواعلى غير قياس  أباطيليجمع  ليوق، بواطلوجمعه: ، وسقط حكمه فهو باطل

ويبطل الأجير)بالفتح( يبطل  1كانوا يعملون<< فيه وباطل ما هم هؤلاء متبر ما إن>>: ومنه قوله تعالى
  .2بأصلههو الذي لا يكون صحيحا  إجمالاوالباطل ، ل فهو باطلأي تعطبطالة وبطالة 

 للبطلان فقهيالتعريف ال -ثانيا

 هحيث ينعكس في، أدقهاو الجزائية  الإجراءاتموضوعات  أهميعد موضوع البطلان من 
، وحرياتهمالأفراد وحقوق ، الجنائية العدالة رأسهاعلى المصلحة العامة وعلى  المحافظةالتوازن بين 

 ويتحقق البطلان عندما يختل التوازن .

الباطل : وجاءت عدة تعاريف عنهم منها، لفظ البطلان والفساد معنى واحد أنيرى الفقهاء 
 مر.ث يالذي لا يفيد والذي لا بأنه

 
 .139ـ سورة الأعراف الآية 1

 .72،ص 1992ن، العلامة الشيخ عبد الله البستاني، البستان معجم لغوي مطول، مكتبة لبنا -2
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والباطل ، ووصفه لهبأصما لا يكون مشروعا  وأيضا أبطل اكذلك للبطلان معان عدة فهو م
 .1هو ما لا فائدة منه ولا اثر ولا غاية

  إجرائي"جزاء : بأنهفهناك من يعرفه ، يفهم للبطلانتعر شراح القانون في  فقهاء و ختلفا
ويجرده ، وظيفته أداءفيعوقه عن ، قانوناالمرسوم  لنموذجهمعيب وقع بالمخالفة  إجراءيلحق كل 

 .2 ع صحيحا"وق القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو أثارهمن 

نه جزاء عدم ترتيب الأثر القانوني الذي أللبطلان  الأقربالتعريف  أوالتعريف خير  أنونرى 
 أو،تكمل شروط صحتهن العمل الإجرائي المتخذ بناءا عليه لم يسلأ ،نصت عليه القاعدة الإجرائية

فيصبح الإجراء وما يترتب عليه من  ،الكيفية المنصوص عليها في القانون أوصيغته  أوشكله 
 لا قيمة لها قانونا. إجراءات

 تمييز البطلان عن المفاهيم المشابهة له  -ثالثا
و قضاء المشرع وال أعطاهلهذا ، الإجراءاتالتي تلحق  الإجرائيةالجزاءات  أهمالبطلان من 

 نه توجد هناكأوتحدد مجال تطبيقه وهذا لا يعني  أحكامهظم الفقه ميزة وخصه بنصوص تن
 .جزاءات مع البطلان

 نعداموالاالبطلان كالسقوط وعدم القبول ثار جدل فقهي  حول تشابه بعض الجزاءات مع 
يلي نعدام الذي يعتبره البعض صورة من صور البطلان. سنتطرق فيما وعدم الجواز وخاصة الا

 المشابهة له. الأخرىحالات التشابه والتمايز بين البطلان والنظم  إلى

 الفرق بين البطلان والسقوط  _1

القانوني الذي نصت عليه القاعدة  الأثركان البطلان كما عرفناه هو جزاء عدم ترتب  إذا
 أوصيغته  أوشكله  أوعليه لم يستكمل شروط صحته  بناءا المتخذ الإجرائين العمل لأ الإجرائية

 

ليليا حميدي، نظريه البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكره لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  -1
خاص وعلوم جنائية، قسم القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، 

 . 06،ص2015،2016بجاية،
 ، بطلان الإجراء الجنائي )محاوله تأهيل أسباب البطلان في ظل قضاء النقض لبنان وفرنسا(، دار سليمان عبد المنعم2 -

 .01، ص 1999الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،
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لا قيم لها  إجراءاتيترتب عليه من  ماو  الإجراءفيصبح ، لكيفية المنصوص عليها في القانونا
 .1قانونا

لم يقم به صاحبه  إذ ،فالسقوط جزاء يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي
 .2خلال الفترة التي حددها القانون

والأعباء الإجرائية كسقوط  الإجرائية دون الواجبات وعليه فالسقوط لا يرد إلا على الحقوق
 ،العمل الإجرائي الذي يترتب عليه حرمانه قانونيا من القيام بذلك العمل ةفي مباشر  فحق طر 

  .3وبالتالي عدم إنتاج العمل لآثاره القانونية التي كان بإمكانه أن ينتجها

بحد ذاته  الإجراءالبطلان ينصب على  أن وذلك ،ن هذا الطرح ليس سليماأيرى ب آخر رأيهناك 
نما الإجراءوالسقوط ليس بعيب يصيب  توجد هناك علاقة بين البطلان .4الإجراءجزاء يلحق صاحب  وا 

 بحيث يترتب البطلان عن السقوط. ،والسقوط

 تخذاما  إذا الإجراء أويترتب عنه بطلان ذلك العمل  الإجرائيسقوط الحق في القيام بالعمل 
و  الدعوىفي . بينما السقوط لا يرتب دائما البطلان هو ليس سقوط الحق لحق فيهرغم سقوط ا

 .5الإجرائيسقوط الحق  أنما

ونطاق كل منهما  الإجرائيينهذين الجزائيين  من موضوع كل أنيختلف البطلان عن السقوط في 
 منهما. أي أعمالعلى  المترتب والأثر

 

 في الماجستير هادةش لنيل مقدمة مذكرة الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون في التحقيق اجراءات بطلان رحال، الطاهر محمد-1
 قسنطينة، منتوري جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية الجنائية، العلوم و العقوبات قانون فرع العام، القانون

 .04،ص2008،2009
 .19عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق، ص  -2
المدنية، مجلة البحوث والدراسات القانونية حكيم زروق، الفرق بين البطلان وبين غيره من الجزاءات في قانون الإجراءات  -3

 .134، الجزائر، ص -2-والسياسية، العدد العاشر قسم الحقوق كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

 هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار2احمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(، ط -4
 .14 -13،ص 2005

 .15نفس المرجع، ص  -5
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بحد ذاته حيث يترتب عن ذلك  الإجراءنصب على البطلان يالإجرائي، موضوع الجزاء من حيث 
 الإجراءبحد ذاته حيث يترتب عن ذلك  الإجراءقانونية. بينما السقوط لا ينصب على  آثار إنتاج الإجراء
 بحد ذاته بل يرد على الحق في مباشرته. الإجراءقانونية. بينما السقوط لا ينصب على  آثار إنتاج

 إحدىالبطلان يرد عند مخالفة  أن أي إجرائيكجزاء السقوط  من أوسعمن حيث النطاق البطلان 
نا يبينما السقوط يتقرر فقط عندما تكون المخالفة بقاعدة تقرر ميعادا مع، قاعدة جوهرية لأي الإجراءات
 .الإجراءلمباشرة 

في  القدرةالتي كانت له  ةقانوني آثاراينتج  أن دونيحول  إجرائيمن حيث الأثر البطلان كجزاء 
انقضاء السلطة في مباشره عمل  أوالسقوط فهو يعني زوال الحق  أماينتجها فيما وقع صحيحا.  أن

 يكون العمل معيبا في ذاته. أنيعني هذا  أنبواقعة دون  أو ةما لارتباط مباشرته بمهل إجراء
 أوالسقوط  . أما1الموصوم بوصم البطلان الإجرائيتصحيح العمل  ةمكانيإحيث يترتب عن ذلك 

تجديده  مطلقا وبالتالي لا تثور إمكانية هذا العمل العمل يحول دون جواز مباشرة ةباشر في م السلطة
 .2أثرا من البطلانالسقوط ابعد  أنتصحيحه وهنا يستنتج  أو
 الفرق بين البطلان وعدم القبول _2

تقديم و  معينة ينبغي مراعاتها عند تحريك الدعوى الجزائية إجرائية أشكالايحدد المشرع  
 فإذاالمؤقت عن المتهم  الإفراجطلبات فيها كطلب سماع الشهود وطلب تعيين خبير وطلب ال

 .على القاضي الفصل فيها وبالتالي عدم قبولها متنعا إحداهماتخلف 
وجود  نتيجة ىالدعو اضي الفصل في موضوع طلب رفض الق أوامتناع ": بأنهويعرف عدم القبول  

وليس  .ىالدعو  الحق في إلىوهو يوجه  ىالدعو  أواضر في الطلب الوقت الح مانع قانوني في
 أمام ىالدعو  بالحق في مباشرة إذافهو يتعلق  العامة. ىالدعو الموضوعي الذي ترتكز عليه  للحق

 .3"القضاء
 

 .06محمد الطاهر رحال، المرجع السابق، ص  -1
 .07،ص نفس المرجع -2
عبد الرشيد معمري ، إجراءات قاضي التحقيق )دراسة مقارنه(، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه علوم في القانون العام،  -3

 .89،ص2019، 2018، 1حقوق والعلوم السياسية، جامعه متنوري قسنطينةتخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية ال
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 : يأتييتميز البطلان عن عدم القبول بما  
لم  إذ الإجرائيالعمل ى نه يرد علإبخلاف البطلان ف ،والطلب ىالدعو  يرد عدم القبول على _1

 .السقوط يرد على الحق في مباشرته أن طلب مع ملاحظة أو ىدعو يكن في صورة 
الجنائية غير  ىالدعو  كانت إذامع البطلان مثلا  فهو يقترن ،قد يقترن البطلان مع عدم القبول _2

التي تتم في  ءاتالإجراميع ج ففي هذه الحالة تكون باطلة ,بعدم قبولهامقبولة ولم تحكم المحكمة 
ويقترن عدم القبول مع  ،درجة الأعلى نها بواسطة المحكمةلامما يتعين معه الحكم ببط ، ىالدعو 

الطعن بعد الميعاد )كالطلب  دم القبول هو سقوط الحق في مباشرةع سببب كان إذاالسقوط 
 .1(القانوني
 الفرق بين البطلان والانعدام_3
 المطلقة "عدم الصلاحية بالبطلان حيث يقصد به ختلاطاا رائيةأكثر الجزاءات الإجمن  نعدامالا 

 إجرائيعمل  ثر الانعدام علىأإطار رابطة إجرائية. ولا يقتصر لدخول في بأكملها ل للأعمال الإجرائية
 ."2فقط إجرائيمنها ولو اقتصر في مصدره على عمل  أو مرحلة إلى الرابطة الإجرائيةمعين بل يمتد 
 قاط الاختلاف بين البطلان والانعدام تكمن فيما يلي: ن أهم نإوعليه ف

المعدوم ولا  إعدام إلىلا حاجه  لأنه ،تقرير قضائي إلىفهو لا يحتاج  ،القانونن الانعدام يترتب بقوة أ_
 .حكم قضائي إلىبينما البطلان يحتاج تقريره  إلغائه إلىحاجه للطعن في الحكم المعدوم للتوصل 

في البطلان  أماووجودها  نشأتهاشرطا من شروط  نما تفقد الرابطة الإجرائيةنعدام يتوافر حيالا_
 .القانونية أثارهاوقد تتواجد بشكل معيب ورغم ذلك تظل تنتج . تنشا وتتواجدن الرابطة الإجرائية إف

ينتج أثارا قانونية ويقبل  ،بينما البطلان فهو يرد على عمل موجود ،الانعدام لا يقبل التصحيح _
 .3صحيحالت

 

، دار الشروق، القاهرة، 2،ط1احمد فتحي سرور، النقض الجنائي )الطعن بالنقض وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية(،ط -1
  .125، ص 2005، 2003

 .53،ص  1997مطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ،عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار ال -2
ثلجة اقموم ، عليان بوزيان، الإجراء الجزائي بين البطلان والتحول، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،  -3

 .213 -212،ص 2022- 06 -03،  01،العدد  08جامعة تيارت، المجلد
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نه يمكن أعدام ما هو إلا البطلان المطلق و ن الانأناك من يرى بوتجدر الإشارة أخيرا إلى أن ه
  .تفق مع هذا الرأيأولا  ،استعراضه عن إحداهما بالأخر

فبالرغم من التشابه الكبير بينهما إلا أن البطلان المطلق صورة من صور البطلان ودرجة من 
الإجراء بل  ام ينطوي على عدم الوجود بينما البطلان المطلق لا ينعدم معهويفرقهما أن الانعد ،درجاته

بعد أثرا من البطلان أأي أن الانعدام  ،يتطهر مع العيب باكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به
 .1المطلق

 البطلان أسباب الثاني: الفرع

لفعل المكون يكون نص قانوني يوضح التناسب بين ا أنيجب  جريمةهناك  أنلكي نقول 
 ةشرعي مبدأوهو ما يعبر عنه  الجريمةلمرتكبي  القانونية القاعدةوالعقاب الذي تفرضه  للجريمة
ترتبط أسباب البطلان بإجراءات التحقيق وذلك من خلال استيفائها لشروط ، بحيث  الجرائم

ى جانب هذه المتمثلة في الشروط الموضوعية الجوهرية يتعين توافرها لقيام الإجراء صحيحا. إل
الشروط الموضوعية توجد شروط شكلية تطلبها المشرع واوجب أن تفرغ فيها إجراءات التحقيق. إذا 

 يب يكون سببا للبطلان. أصاب هذه الشروط أي ع

 الأسباب الشكلية للبطلانولا_ ا

ذا لم يتم بهذا الشكل فن يصاغ بالشكل الذي حدده اأإن العمل الإجرائي يجب  انون ن القإلقانون وا 
والقاعدة العامة تنص على أن الإجراءات الأصل فيها  ،نه تم بشكل غير قانونيألا يأخذ به طالما 

 قيه إثباته. لكن الأمر يدقالصحة طالما روعيت وبوشرت حسب القانون ومن يدعي خلاف ذلك عل
الذي  جرائيالإهو العمل  الجوهريفرق بين العمل الإجرائي الجوهري والغير الجوهري فالعمل نحينما 

جوهري فهو  الغيرالعمل  أما ،ترتب على تخلفه تحقيق الغاية منهي لا كان و وجب القانون مراعاتهأ
 

، دار الايام للنشر والتوزيع 1ط سيني، بطلان الحكم الجزائري )دراسة مقارنة(،حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمه الح -1
 .30، ص 2015،عمان، 
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القانون  أولم يوجب ،الغاية منهوكان لا يترتب على تخلفه عدم تحقق  مراعاتهوجب القانون أالذي 
نمامراعاته   ،  نذكر على سبيل المثال :1ه جوازياتمباشر  أمرجعل  وا 

و ما يعرف ة و متوافقة على قيام إتهام في حقه أسماع الشخص كشاهد تقوم ضده دلائل قوي_ 
 جراءات الجزائية الجزائري من قانون الإ 89لثانية من المادة بحالة الاتهام المتأخر، طبقا لأحكام الفقرة ا

الشرطة قبل ضابط قوال المدعي المدني من المتهم أو القيام بمواجهة أو سماع أ_ استجواب 
 جراءات الجزائية الجزائريمن قانون الإ 139المادة  منابة قضائية ، طبقا لأحكاالقضائية بموجب إ

من قانون  118ا لأحكام المادة _عدم استجواب المتهم قبل وضعه في الحبس المؤقت ، طبق
 جراءات الجزائية الجزائريالإ

من قانون  86إلى  81واد من ومن أمثلة الأعمال الإجرائية الجوهرية ما نصت عليه الم
أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمتعلقة بحصول إذن من النيابة العامة للتفتيش سواء تفتيش 

 ،حليف الشاهد اليمين القانونيةتالمساكن وحضور صاحب المسكن أو شاهدين و  وأالأشخاص   
  .وعدم جواز تفتيش الأنثى إلا من قبل أنثى

ذكر مهنته  أوالمشتكى عليه  نوطة الغير جوهرية ذكر محل ولادة ومالأعمال الإجرائي أما
 الشكليةوعليه  .2الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  135 المادةفي قرار المدعي العام 

ائية ولها ما جنالخصومة التنظيم سير  إلىتهدف  لأنهالها دورا هاما  ائيةجنالإجراءات الفي 
التروي  إلىعلى نشاطهم وتدعو  المترتبة القانونية الآثار إلىسلفا  الأفرادن تطمئ يبررها فهي أداة
 أشكال قانونية إلىن القانون يؤثر الالتجاء على العمل القانوني وذلك لأ الإقداموالتفكير قبل 

 ةكانت من القو  إذا إلالا تحقق غايتها  فإنها. ولهذا وأمنا أكثر سرعة الإجراءاتتجعل  بسيطة
 .3الإجرائيفي وجه النشاط  اتعتبر عائق أندون  الإجرائيفر معها الضمان ابحيث يتو  ةوالبساط

 

 .388، ص 2000للنشر والتوزيع، عمان،  الثقافة، دار 1ط محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، -1
 .389المرجع ، ص نفس  -2
ع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي كلية الحقوق سعاد بوقانون ، نظريه البطلان في التشري -3

 .53، ص 2021، 2020والعلوم السياسية، 
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 فإذا كان ذلك ممكنا. إذا إلا الإجرائيوافر الشكل الجوهري في العمل يشترط القانون ت
ن هذا العذر يحول دون اشتراط هذا الشكل وهنا لا إتوافر هذا الشكل بسبب عذر قهري فاستحال 

 .1أسبابهلعدم توافر يقع البطلان 
 الموضوعية للبطلان الأسبابثانيا_ 

 الحريةه من شخص عاقل بالغ راشد كامل تمباشر  ضرورة الإجراء لصحةيتطلب القانون 
 .2هي شروط موضوعيه تتمثل فيما يلي الأسبابختيار وهذه لاوا

 الأهلية _1
 ةأهلي و ةامع ةأهليقسمين  ىإلمعين وهي تقسم  إجراءعمل  ةالشخص لمباشر  صلاحية يقصد بالأهلية

 .خاصة 
 العامة الأهليةأ_ 
 الفئةالعمل موظفا عموميا من  ةيكون القائم بمباشر  أنيجب  العامة الأعمال الإجرائيةفي  

 الإجرائيكان العمل  فإذاهذا النوع من العمل  ةلها القانون مباشر  أجازالتي  أو إليهاالتي ينسب 
بتعيينه في  رئاسي قرارالعمل قاضيا صدر  ون القائم بهذايك أنمما يصدر من القاضي فيجب 

يكون مصدر العمل له  أنفيجب  الجلسةكان العمل مما يصدر من كاتب  أن و ،قاضي وظيفة
 .3 الصفة هذه

  خاصةال ليةالأهب_ 
 من الأهلية له جانبين الأول موضوعي والثاني شخصيهذا النوع 
 الأهلية الموضوعية )الاختصاص( -
 إلى قسمين الأول اختصاص نوعي والثاني اختصاص إقليمي ختصاصالا ونقسم

 

 .54نفس المرجع ،ص  -1
 .390محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص -2
ة أمام محكمه الجنح( مذكره مقدمه لنيل عبد الله بساس، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري )مرحله المحاكم -3

المسيلة،  –شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه محمد بوضياف 
 . 19، ص2019، 2018
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 الاختصاص النوعي ●
بحسب نوع الجريمة ونوع  ىالدعو  في نظرالصاص النوعي المحاكم التي تختص بيحدد الاخت

 .1عمال الإجرائية التي تملك مباشرتها. الأقطاب الجزائية المتخصصةالأ
 الاختصاص الإقليمي ●

المتهم أو مكان إلقاء القبض إقامة مكان  أوصاص بمكان وقوع الجريمة يحدد هذا الاخت
 عليه.

 الشخصية الأهلية -
 الأعمال الإجرائية  ةوط شخصيه في الشخص القائم بمباشر يشترط القانون شر 

مثال ذلك ما نص عليه القانون من شروط تشكيل المحاكم من العدد اللازم من القضاة وممثل 
 .2تب للجلسة. ويكون هذا التشكيل باطلا إذا زاد أو نقص العدد عن المقررالنيابة العامة وكا

 المحل _2
على شخص أو على شيء كما ورد يشترط لصحة الإجراء أن ينصب على محل معين سواء 

داب مأمور الضبط هو الحال في التفتيش فهو لا يرد إلا على شخص أو مسكن معين وكذلك انت
 .3ء معينعلى إجرالا لتحقيق لا يرد إ

 السبب_3
يشترط في العمل الإجرائي أن يقوم على سبب معين ويقصد به المقدمات أو الظروف التي 

خطا الحكم هو السبب في  قبض على المتهم هو السبب في تفتيشه. وفال تبرر العمل الإجرائي،
عند العمل الإجرائي  ةز القانون البحث عن السبب ومباشر الطعن فيه. وفي بعض الأحوال يجي

القضائي من البحث عن الجرائم  الضبط تحقيقه مثال ذلك ما أوجبه القانون على مأمور
 .4ومرتكبيها

 

 .20ص  ،نفس المرجع -1
 .20ص  ، المرجع السابق، عبد الله بساس ، - 2
 .391ع السابق، ص محمد صبحي نجم، المرج - 3
 .21-20، ص محمد صبحي نجم، المرجع السابق  - 4
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 البطلان أنواع :نيالمطلب الثا

بمصلحه  أوالتي تتعلق بالنظام العام  الإجرائيةالقواعد  إحدىيترتب البطلان على مخالفه 
العام وبطلان نسبي علق بالنظام بطلان مطلق مت إلىالخصوم وبناء على هذا يقسم البطلان 

 . و عليه سنتطرق خلال هذا المطلب الى :  الخصوم ةمتعلق بمصلح

 ول : البطلان المطلق او المتعلق بالنظام العام الفرع الأ

 الفرع الثاني : البطلان النسبي او المتعلق بمصلحة الخصوم 

 المتعلق بالنظام العام أوالبطلان المطلق : الأولالفرع 

 الإجراءاتقانون  أن إلاك خلاف حول البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام هنا
 .هذين المصطلحين إلىلم يشر  الجزائية

 مفهوم البطلان المطلق _أولا

 إلى أصلاجوهري متعلق بالنظام العام ويهدف  إجراءذلك الذي يتقرر جزاء مخالفه  إذنهو 
ومن يفرق بين البطلان  .احد الخصوم بالتبعيةاستفاد منه ن أو  الجزائية العدالةتحقيق صالح 

يتقرر  فالأول وأثارهمامختلفان في خصائصهما  أنهماالمطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام يرى 
الثاني لا  أننه يمكن تصحيحه في حين أكما  لإقرارهبقوه القانون ولا يحتاج لحكم من القاضي 

 .1يمكن تصحيحهبموجب حكم قضائي و  إلايتقرر 

 ةا بالتنازل عنهما ويجوز لكل مصلحلا يمكن تصحيحهم أنهمايتفقان في  أنهمامن يرى  أما
يحكم بهما من تلقاء نفسه حتى و ولو لم يطلب منه  أنالتمسك بهما ويجب على القاضي 

 أمام ةمر  لأول ولو ىالدعو  كانت عليها ةحال أية ذلك كما يجوز التمسك بهما في الأطراف
 .العليا حكمةالم

 

، مجد المؤسسة الجامعية 1ط 2001سمير عالية، هيثم عالية، النظرية العامة للإجراءات الجزائية ومعالم القانون الجديد لعام ، - 1
 .136، ص 2004للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ،
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مثل المغرب  أخرىالاتجاه السائد في الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر والجزائر ودول 
 إلىمؤديان  وأنهمافرق بين البطلان المطلق والمتعلق بالنظام العام أي نه لا يوجد أيرى  ،وتونس

  .1صطلاحااختلفا ا إن نفس المعنى و

 تعريف النظام العام _ثانيا

حسب الزمان والمكان ونظام المجتمع  المتغيرة الأفكارظام العام تعتبر من فكره الن إن
النظام العام محل  ةفكر  أن الأمروواقع  والجماعية الفرديةوفلسفته في الحكم والحريات  وتنظيمه
ن النظام العام يستمد أالغرض المنشود حتى قيل ب إلىحدها في الوصول ألم يفلح  عديدةتعريفات 

ظل متعاليا على كل الجهود التي نه أوض الذي يحيط به فمن مظاهر سموه ك الغمعظمته من ذل
نه كان أ المصريةالنقض  ةلمحكم الجنائية الدائرةلها الفقهاء لتعريفه وفي هذا المعنى قالت ذب

الشارع  أنعلى  الصريحةالنصوص تدل في عباراتها  أن إلاالشارع وقد حاول تنظيم النظام العام 
 ةمتغير  أبدا والجنائية والمالية داريةلاإ و السياسيةيحصر والقوانين  أنكان في مقدوره  لم يحصر ما

 .2بالنظام العام المتعلقةالمسائل 

 .تحديد معناه أوتعريف للنظام العام  اءعطاالمشرع لم يحاول  أنعلى ذلك نجد  تأسيسا و
بينها  كان بعض التشريعات ومن نا  و  الجزائية الإجراءاتقانون المشرع الجزائري في  أنومن ذلك 
بعض حالات البطلان المتعلق بالنظام العام على  إلى أشارتقد  ،يطاليلمصري والإالتشريع ا

 .سبيل الحصر

 معيار النظام العام _الثاث

التي يحميها  المصلحةمعيار نظام العام يتمثل في نوع  أنيرى بعض الفقهاء ورجال القانون 
متعلقا  الإجراء ةيكون البطلان المترتب على مخالف ةمعا المصلحة كانت إذالمخالف  الإجراء

ذبالنظام العام   الأطراف.يكون البطلان المترتب متعلقا بمصلحه  خاصة المصلحةكانت  وا 
 

 .45بق، ص احمد الشافعي، المرجع السا -1
 .23 -22عبد الله بساس، المرجع السابق، ص  -2
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فالقانون  الأفرادوالهدوء لجميع  الأمنذلك النظام الذي يوفر  حمايةمن القانون هي  فالغاية
النظام العام  حماية إلى ةبطريقه غير مباشر  أيضاويهدف  الأشخاصمصالح  حمايةيعمل على 

 .1مصالح المجتمع ةكاف حمايةوبالتالي 
 

 المتعلق بمصلحه الخصوم أوالبطلان النسبي : الفرع الثاني 
 المصلحةمعيار  ثانيا ،تعريف البطلان النسبي أولا :سنتطرق لهذا النوع من البطلان كما يلي

 .في تحديد البطلان النسبي
 تعريف البطلان النسبي _لاأو 
ن البطلان النسبي إللمجتمع ف العامة المصلحة حماية إلىكان البطلان المطلق يرمي  إذا 
رتب هو الذي يتو  ،هال وصيانتها وتقرير ضمانات الدعوىالخصوم في  ةمصلح لحمايةوضع 

ليس متعلقا وعليه فهو كل بطلان  ،الخصوم ةبمصلح المتعلقة الإجرائيةالقواعد  ةعلى مخالف
 .2بالنظام العام
من ضروري  78 المادةعليه  ما نصتحالات البطلان النسبي في القانون الجديد  أمثلةومن 

من  الأقلقبل يوم على  إليهترسل  ىدعو  التبليغ المحامي بموعد جلسه الاستجواب بموجب مذكره
 أنحضوره الاستجواب دون ن إف الجلسةلم يتبلغ المحامي مذكره دعوته قبل موعد  فإذاالاستجواب 

لحضور المدعي عليه  بالنسبة الشأنالاستجواب وكذا  إبطالتبليغه يحول دون  إجراءيتعرض على 
 .3(82 المادة)المسؤول بالمال والضامن للعمل التحقيق الذي يتعلق به  والمدعي الشخصي و

 في تحديد البطلان النسبي المصلحةمعيار _ثانيا
هي التي تقرر حالات  المصلحةه لتقرير البطلان النسبي هو معيار المعيار الذي يعتمد علي
الجوهري المخالف يمس  الإجراء أنوالقضاء هو الذي يقدر  الأطرافالبطلان المتعلق بمصلحه 

 

 .56احمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 1
 .40،ص  2007سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى عين مليلة،  - 2

( منشورات زين الحقوق، ةمقارن دراسةالجديد، ) الجزائيةات المحاكم أصول، التدقيق في قانون إبراهيمحرقوس، علي  علي وحيد -3
 .106،ص  2011لبنان، 
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ويترتب عن الضرر اللاحق بها البطلان المتعلق  الجزائية ىالدعو  لأطراف الخاصة بالمصلحة
  .1طلان النسبيالب أو الأطراف أوبمصلحه الخصوم 

 
 

 ماهية التحقيق الابتدائي: المبحث الثاني
 ةجمع الادل إلىمرحله التحقيق الابتدائي هي مرحله وجوبيه في جرائم الجنايات فهي تهدف 

وعليه  .محدده في القانون صارمةونسبتها للمتهم وذلك عن طريق قواعد  الجريمةعن وقوع 
 : إلىسنتطرق خلال هذا المبحث 

 ول : مفهوم التحقيق الابتدائي المطلب الأ
 المطلب الثاني : ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي 

 مفهوم التحقيق الابتدائي: الأولالمطلب 
في الجنايات وجوازي في الجنح وغير جائز في المخالفات فهو  إلزاميالتحقيق الابتدائي 

 المرحلةفهو يعتبر  ةالاتهامي والهيئة يتولى القيام بها قاضي التحقيق الإجراءاتمجموعه من 
نما ىالدعو  لا يتضمن الفصل في للمحاكمة التمهيدية  أخرىلسلطه سيتجمع العناصر التي تهيئ  وا 

 الفصل فيها.
 و خصائصه تعريف التحقيق الابتدائي : الأولالفرع 

 لفقهي لتحقيق الابتدائي و خصائصه .التعريف اللغوي وا إلىسنتطرق في هذا الجزء 
 تعريف اللغويال_أولا

الشيء  وحقيقةجعلته ثابتا لازما  أوتيقنته  إذ الأمرمن حققت  مأخوذ اللغةالتحقيق في 
 .2منتهاه واصله مشتمل عليه

 .1احكمه والظن صدقه يقال تحقق الخير صح ووقع الأمريحق تحقيقا  آخروفي تعريف 
 

 .61احمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -1

 .198، نوبليست للنشر، مصر،د س ،ص 2احمد محمد القبومي ، قاموس اللغة العربية، كتاب المصباح ، ج -2
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 المسالة إثبات بأنهعرف  الإسلاميوفي اصطلاح الفقه  أولي أيابتداء  إلىابتدائي اسم منسوب 
  .بدليلها

 

 

 الفقهيالتعريف  _ثانيا

التي باشرها القضائي لمجرد علمهم  ةوليالأ جراءاتالإ ةمجموع" :بأنهاحمد غازي أعرفها الدكتور 
والقرائن التي تثبت ارتكاب تلك  الأدلة و الجريمة آثاروالتي تتمثل في البحث عن  الجريمةبارتكاب 
 الدعوةالبحث عن الفاعل والقبض عليه واثبات ذلك في محاضر وتمهيد التصرف في و  الجريمة
 .2"العامة النيابةمن طرف  العمومية

 خصائص التحقيق الابتدائي : ثالثا

مشوب بالبطلان يتم التطرق  الإجراءيكون  إحداهانقصت  إذاللتحقيق الابتدائي خصائص 
 :لهذه الخصائص كالتالي 

 الابتدائي التحقيق تدوين _1
حيث  .الجزائيةالمحاكمات  أصولمن قانون  72و  63في المواد  الخاصيةنص على هذه 

ولا يمكن  .قيقحمكتوبا وليس بما تم توصل الت إلالا يعتمد  لأنه الإثباتتدوين في ال أهميةتكمن 
 تبنيها ثناءأ فالمحكمة ،الاعتماد على ما هو موجود في ذاكره المحقق وذلك لتعدد القضايا أيضا

جراءقيق حالت أثناء إليهللقضايا من خلال ما تم التوصل  على  وأحكامهاقناعتها  تأسيسعليها  وا 
 .3الإجراءمن اتخذ هذا  أو إجراء أيمزيله لكل الشكوك التي قد تشوب  ة،مادي أشياء

 

 

 .185، ص 2008،دار العلوم للنشر، الجزائر ، ط د عيسى مومني ، المنار قاموس لغوي عربي عربي، -1
محمد شاكر سلطان ، ضمانات المتهم أثناء مرحله التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، مذكره مكمله لنيل درجه الماجستير،  -2

 .55،ص  2013جامعه العقيد الحاج لخضر كليه الحقوق، 
، درس الثقافة للنشر والتوزيع، 1قانون أصول المحاكمات الجزائية(طمحمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية) شرح ل -3

 .330، ص 2005عمان، 
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و بتقديمها كحجه في  ،الذاكرةمحوها من  أوالتحقيق يكون خوفا من نسيانها  إجراءاتتدوين 
عليه حسب  والمصادقةعن محرر رسمي تم توقيعه  عبارةن محضر التحقيق هو لأ لإثباتا

الفصل في  في يستعين به قضاء الحكم الإثباتوهو اثر مؤكد وحجه في  ،المراعية الأصول
 .1 ىالدعو 

 للجمهور بالنسبةالتحقيق  ةسري_2

 أصولمن قانون  والثانية الأولى الفقرة 64 المادةمستفاد من نص  السرية مبدأ إن
بالمال والمدعي  ولو المسؤ المشرع هنا للمشتكي عليه  أباحولقد  بيروت الجزائيةالمحاكمات 

 أنلهؤلاء  أجازما عدا سماع الشهود كما  التحقيق إجراءاتيحضروا جميع  أنالشخصي ووكلائهم 
 المادةورين في هذا الحق لكافه الناس المذك إعطاءيطلعوا على التحقيقات التي غابوا عنها دون 

شر هذه المحاضر وذلك بن أيضاولا يسمح  ،المكان الذي يتم فيه التحقيق للعامةولا يجوز ،  64
ظهارالتحقيق  ةلضمان سيرور   .الحقيقة وا 

بانفعال الجمهور وما ينشر في  التأثير مظنةتجنب القائم بالتحقيق  السرية أنولا يخفى  
الوقت نفسه تحول بين الجينات الذين لم يكشف  ةادله حي ،الإعلامالصحف وسواها من وسائل 

الفرار من وجه  أو ةدلبالأالعبث  إلىعنهم بعد وبين الوقوف على مجرياته فلا يعمدون  التحقيق
 .2العدالة

وتجنب  ،ممن له مصلحه في ذلك المتوفرة الأدلةلتفادي محاولات تشويه  يةالسر  مبدأويعلل 
 أساليب إبرازوعدم  ،ضد مصلحته أوالمتهم  ةمصلح ن فيعلى سير التحقيق سواء كا تأثيرال

اعتبار المتهم من سوء  وحماية الاجتماعيةالتي قد يكون لها واقع سيء على القيم  الوحشية الإجرام
 .3قيقحفي حاله تثبت براءته من خلال الت السمعة

 للخصوم بالنسبةالتحقيق  نيةعلا _3
 

 .147، ص 2005للنشر والتوزيع، عمان،  الثقافة، دار 1ط ،الجزائيةالمحاكمات  أصولفي  الوجيزمحمد علي سالم الحلبي،  -1
 .235، ص2011لنشر والتوزيع، عمان،  الثقافة ، درس1،طالجزائيةالمحاكمات  أصولفخري عبد الرزاق الحديثي، شرح  - 2
للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  الجامعية المؤسسة، مجد 1،طالجزائيةالمحاكمات  أصولعلي محمد جعفر، شرح قانون  - 3

 .261، ص 2004
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متمثله في المتهم المجني عليه المدعي بالحق  أطراف أربعةهم  العمومية ىالدعو الخصوم في  إن
السالف ذكرها عن  الأطرافجميع  إعلامويتعين على قاضي التحقيق  .العامة والنيابةالمدني 

هامه وبالرجوع  إجراءات إلىذلك  إلىوالاستجواب وما  المعاينة إجراءاتالتي يتم فيها  وقاتالأ
 أماميؤدي ثبوته شهادتهم  :"نهأالتي تنص على  زائيةالج الإجراءاتمن قانون  90 المادةللنص 

 ".بأقوالهمقاضي التحقيق يعونه كاتب فردي بغير حضور المتهم ويحرر محضر 
 .1المتهم أمام بشهادة الإدلاءعند  إحراجه ية منخشال أوالشاهد لشهادته  تأثرذلك خشيت من 

 الفرع الثاني :أهمية التحقيق الابتدائي
نه يتم في وقت معاصر لوقوع الجريمة أو اثر ذلك مباشره حيث أيق الابتدائي في بدو أهمية التحقت

يتم من خلاله إظهار حقيقة الاتهام بسرعة، وذلك بتحديد مدى جديته حيث لا يبقى البريء طويلا 
نه لا أحكمة حتى ينال عقابه. و باعتبار في موقف الاتهام ويحال فعل الجريمة الحقيقي إلى الم

ة الدعوة الجزائية أمام المحكمة عندما يكون مرتكب الجريمة مجهولا. فإن أهمية التحقيق يمكن إقام
  الابتدائي تبدو في الكشف عنه وتحديد شخصيته2.

نه يلعب دور كبير في تعزيز ثقة الناس بالقضاء وعدالته وخاصته في التشريعات التي تأخذ أكما 
 . 3بعلنية التحقيق كأصل عام

 ضمانات المتهم في مرحله التحقيق الابتدائي: انيطلب الثالم
نظمها المشرع الجزائري في قانون  ،العمومية الدعوىمراحل  أهمالتحقيق الابتدائي هي  ةمرحل

قانونا لكل  المكفولةكما نص على الضمانات والحقوق  مختصةفي جهات  الجزائية الإجراءات
  :كما يليوعليه سنتطرق لهذه الضمانات  العمومية ىالدعو  أطراف

 

، جامعه السياسيةالحقوق والعلوم الماستر، كليه  شهادةحده صياد ، التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري، مذكره مكمله لنيل  -1
 .11 -10،ص  2021، ،2020،ةعباس لغرور، خنشل

نشر والتوزيع، ، دار الثقافة لل2قيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، )دراسة مقارنة( طتححسن الجو خدار، الـ  2

 .21-20،ص  2011عمان، 

ل شهادة الدكتوراه العلوم، جامعه الإخوة منتوري قسنطينة، كليه الحقوق، عماره فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة مقدمه لنيـ 3

 .23، ص 2009
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 بشخصيه المتهم  متعلقةضمانات ول :الفرع الأ
 .الاحتياطية الإجراءاتضمانات المتهم في مواجهه الفرع الثاني: 

 المتهم ةبشخصي المتعلقةالضمانات  :الأولالفرع 
 :مراحل تتمثل في ما يلي ةالتحقيق الابتدائي عد ةم في مرحليواجه المته

 الاستجواب_أولا
ضده ومطالبته  القائمةوالشبهات  الأدلةعليه تفصيلا في  ىه المشتكناقشعن م عبارةهو 

ماواثبات فسادها  بإنكارها إمابالرد عليها   .بالجريمةبالتسليم بها وما سيتتبعه ذلك من اعتراف  وا 
 الحقيقةيراد بها استخلاص  وأجوبته أدلةتهمه وظروفها بمقام عليه من  أمورالمتهم في  ةفمناقش

 .1شاء الاعتراف إذايعترف بها  أو خاطئةكانت  إذان ينفيها أ ماإالتي يكتمها 
الغرض من الاستجواب تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بمناقشه الاتهامات  أصبححيث 
في صالحه  نهاأتحقيق التي يرى  إجراءاتباتخاذ  والمطالبةالتي تقوم ضده  والأدلة إليهالتي توجه 

 أقوالا إبدائه إلىن كان قد يؤدي ا  هم هو طريق للدفاع عن نفسه و المتن استجواب إوعلى العموم ف
يتم الاستجواب خلال  أنكما يجب  .2اعتراف صريح يتخذ دليلا قويا ضده إلى أوتؤيد الاتهام 

 إطلاق أوبتوقيف  يأمرالمدعي العام الذي  إلىالمتهم  إرسالمن تاريخ  ساعة اربع و عشرون
 إليه المنسوبةينبه المتهم بعد التثبت من هويته وبيان تهمه  نأراحه ويجب على المدعي العام ص
 .3بمحام الاستعانةن من حقه أب
المشرع بضمانات من شانها  أحاطهالاستجواب في مرحله التحقيق الابتدائي فقط  لأهمية انظر و 

غامه ر حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه وسيله لا إهداردون  الحقيقةفي الكشف عن  المساهمة
يتمثل في ضعف  إليه بالنسبةولكن يبقى الجزاء غير مباشر  ،عن طريق التعذيب أولى الكلام ع

 .4المحكمة أمام أوقاضي التحقيق  أماممركزه ووهن دفاعه 
 

 .173سالم الحلبي، المرجع السابق، ص  محمد علي- 1
 .165،ص 2009، القاهرة القانونية للإصدارات،المركز القومي 1الاتهام والتحقيق، ط إجراءاتايهاب عبد المطلب، بطلان  - 2
 .174، ص المرجع السابقالحلبي،  محمد علي سالم - 3
 . 78علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص-4
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ضده  القائمةتنفيذ الشبهات  أوفي جمع عناصر الاتهام ضد المشتكي عليه  أهميتهكما تكمن  
التي يتمكن المحقق عن طريقها من كشف  الوسيلةشبح الاتهام عنه فالاستجواب هو  بعادوا  

 .1المتهم إلىو نسبتها  الجريمةملابسات وقوع 
 سماع الشهود _ثانيا

تحصل  ةعلى حوادث عابر  العادةتنصب في  أنهاالجزاء ذلك  لإثباتهي الطريق العادي  الشهادة
ن كانت تنصب على ا  يا و ليست دليلا ماد ،بناء على ما تقدم والشهادة .يسبقها اتفاق أنفجاه دون 
 المختصة القضائية الجهة أمامفهي دليل قولي باعتبار الشاهد يدلي بشهادته شفويا  ة،واقعه مادي

 .2بسماع شهادته

التحقيق الابتدائي حيث يوجد هناك  إجراءاتمن  كإجراءمما سنعرض له هنا هو سماع الشهود 
النهائي ففي  التحقيقستماعهم في مرحله فرق بين سماع الشهود في مرحله التحقيق الابتدائي وا

المشتكي عليه  حالةلإغير كافيه  أوكافيه  الأدلة أن إلىترمي  الشهادةالابتدائي التحقيق  مرحله
تعتبر عنصر من عناصر  فالشهادةفي التحقيق النهائي  أمامنع محاكمته  أوالمحاكم  إلى

 .3الإثبات

الشم  أوبالذوق  أوباللمس  أوالسمع  أوبالبصر  يةالإجرام الواقعةعاين  إنسانوالشاهد هو كل 
الابتدائي للقواعد التحقيق  كدليل في الشهادةحتى تخضع  .4الواقعةوحسب نوعيه  الأحوالحسب 
اقسم بالله »الآتية:  بالصيغةنه يحلف إف .5حلف الشاهد اليمين ضرورةمن حيث  الشهادةفي  العامة

معبره بلغات  الأشخاصتتبادل بين  أوالتي تلفظ  والالأق بإخلاص أترجمن أب وأتعهدالعظيم 
 .6«مختلفة

 

 .174محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص  -1
 . 243- 242فخري عبد الرزاق الحديثي ، المرجع السابق، ص  -2

 ةوالمصرية والسوري الأردنيةالقوانين  مقارنه في ةتاصيلي ةتحليلي دراسة) الجزائيةالمحاكمات  أصولالسعيد كامل ، شرح قانون  -3
 .441، ص2008، 2005للنشر والتوزيع، عمان،  ة، دار الثقاف2،ط1وغيرها(،ط

 .74،ص 2008والنشر والتوزيع، الجزائر ، ةهومة للطباع محمد خريط، قاضي التدقيق في النظام القضائي الجزائري، دار -4
 .442السعيد كامل ، نفس المرجع، ص  -5
 .64،ص  2007، الجزائر، للطباعة)نصا وتطبيقا( دار الهدى  الجزائية الإجراءاتلعور، نبيل صقر، قانون  احمد -6
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 اللازمة بالأهليةن يتمتع أو  والثقة بالأمانةوالسلوك يتمتع  السيرةيكون الشاهد حسن  أنكما ينبغي 
من  الخامسة عشرة كان دون إذا أما ،من عمره الخامسة عشرةن يكون بلغ سن أو  .الشهادة لأداء

 .يحلفون اليمين أندون  بأقوالهميدلون  لأنهمى سبيل الاستئناس عل والهأقعمره فتسمع 

 القانونيةن يحلف الشاهد اليمين أكل شاهد على انفراد و  شهادةوعلى المدعي العام سماع 
ولا يجوز الشطب على محضر  إليهالتي يوجهها المحقق  الأسئلةب على ييدلي بمعلوماته ويج نأو 

 .1المحضر أو الإفادةلى كل صفحه من ب والشاهد عالكاتالعام  التحقيق

 التفتيش _ثالثا

عنها  الحقيقةوقعت وتفيد في كشف  بجريمةتتعلق  أشياءهو البحث في مستودع للسر من 
التي  الأدواتقد ينتهي بضبط  لأنهالتحقيق الابتدائي  إجراءات أهموعن مرتكبها وهو من 

 أدلة أهم الأشياءها وما وقعت من هذه ما نتج عن أيومتحصلاتها  الجريمةاستعملت في ارتكاب 
سنادهاوقوعها  لإثباتبالاشتراك مع غيرها  أوالتي قد تكفي بمفردها  ةالجريم  أومرتكبها  إلى وا 

قد تحقق  أنهابل  ،المدعي عليه إدانةليست الهدف منها دائما هو التحقيق  إجراءاتن نفيها عنه لأ
 الأشخاص.وتفتيش  لأماكناالتفتيش نوعان تفتيش  أنكما .2أيضامصلحته 

 الأشخاصتفتيش  _1

ه فما دامت تحرم مسكنه من ةحرم أنحرمه تفتيش ثوبه بالظنون وذلك  الإنسانفي  الأصل إن
المسكن وما  ةحصان أنذلك  أولىمن باب  ةتكون مهان الأشخاص ةحرم فان ةالمسكن مهان ةحرم

فليس من  الشخصية ريةالح مظاهر إحدىفي حكمه مستمده من حصانه الشخص ذاته وهي 
 .3المنطق في شيء يقال بتقرير حصانه المسكن الشخص دون حصانه الشخص نفسه

 

 .171 -170محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص -1
: ةالعام ى(، الكتاب الثاني،) سير الدعو ةمقارن دراسة) الجزائيةالمحاكمات  أصولعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون  -2

 .272، ص 2007التحقيق النهائي(، حقوقيه،  -التحقيق الابتدائي -الأوليالتحقيق 
، دار النفائس للنشر والتوزيع، 1،طالجزائية( الشرعيةالمحاكمات)  أصول، وآخرون ةعلي مصطفى الفقير الربايعي أسامة -3

 .187، ص 2005
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وكان  الأشخاصبتفتيش  أومتعلق بتفتيش المساكن  الآمرسواء كان  أي الأحوالوفي جميع 
من ينيبه بصوره عربيه وبدون  أوتوافرت شروطه واكتشف قاضي التحقيق  أيصحيحا  التفتيش

السلطات التي  اللحظةفتنشا له من هذه  مشهودة جريمة التفتيش تنفيذ أثناء الصدفة قصد وبمحض
ينظم محضرا بها  إجراءاتهينتهي من  أنوبعد  المشهودة الجريمةفي حاله  إياهاالقانون  هاخول

 .1العامة النيابة إلىويحيله 

وتحرر وتحفظ في محضر  بالجريمة والمتعلقةالتفتيش  أثناءالتي يعثر عليها  الأشياءيتم ضبط 
 المختصةجهات ال إلىالتفتيش وتحال 

والملابس  الأسلحة أوكالمستندات  الجريمةالتي تفيد في كشف  الأشياءالتفتيش هي ضبط  فغاية
 وأالتهمه  تأكيد ناحيةسواء من  الجريمةتكون مدار استدلال على ارتكاب  أنالتي يمكن  الملوثة
 .2نفيها

التفتيش لابد من توافر مجموعه من القيود والضمانات التي يؤدي  ةوخطور  لأهميةوبالنظر 
 :وهم التفتيش بالبطلان حيث نوفرها فيما يلي إلىتخلفها 

 التفتيش صحةشروط  أهموقعت بالفعل ويعتبر ذلك احد  بجريمةتعلق التفتيش _ 

 .الحقيقةيكون للتفتيش جدوى في كشف  أن_ 

 .ن ينيب عنهم أوالتفتيش في حضور المتهم  إجراء_ 

 .3المنزل محل التفتيش أوتعيين المكان الخاص  _

 الأماكنتفتيش  _2

في  الأمكنة أهمالمنزل يعد من  أوالمكان الخاص  أوقد ينصب تفتيش على محل المنزل 
 أنبما يعني  ،الآخرين أنظاربمعزل عن  الخاصةوفيه يحيى حياته  الأمنفهو حرمه  الإنساننظر 

يعاقب عليها القانون فتفتيش المسكن يكون بالدخول فيه والبحث فيه عن وحصانه  ةللمنزل حرم
 

 .280 ، صعلي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق -1
 .167 ، صسالم الحلبي، المرجع السابقعلي  -2
 .840 -839عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق، ص  - 3
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 أجزاءالتي يراد ضبطها في جميع  الأشياءيجوز البحث عن  ،يلزم له أواثر يفيد التحقيق  أوشيء 
 .1المسكن وملحقاته ومحتوياته

نما لم يعد مفهوم المسكن يقتصر على المسكن العادي فقط القضائيةومن خلال التطبيقات   وا 
 .2الخ……والسطوح  المرأب والقبو و والحديقةتوسع ليصبح يعني توابعه كالفناء 

 جنايةساهموا في  أنهممساكن المشتبه في  إلىالانتقال  القضائية الشرطةولا يجوز لضباط 
 لإجراء الجزائية الإجراءاتمن قانون  44 المادةحسب  بالجريمة متعلقة أشياء أو لأوراقحائزين  أو
قاضي التحقيق مع وجوب  أو الجمهوريةمكتوب صادر من وكيل  لأذنكان حائزا  إذا إلاتيش التف

 .3الشروع في التفتيش أوالمنزل  إلىقبل الدخول  الأمرالاستظهار بهذا 

 المعاينة _رابعا

التي تتعلق بها واثبات حاله  والأشياء الجريمةفي مكان وقوع  القائمة الحالة إثباتيا 
توجد  آخرمكان  أي أو ةالجرميمكان الواقع  إلىتستلزم الانتقال  .4لهم صله بها الذين الأشخاص

 .5أدلتهاالتي يبحث عن  بالجريمةتتصل  أنهايرى المحقق  آثار أوماديه  أشياءفيه 

 دائرةخارج  أواختصاصه  دائرةبانتقال قاضي التحقيق سواء في مكان  المعاينةحيث تتم 
التابع لاختصاصه  الجمهوريةوكيل  إخطارالتحقيق ذلك بشرط  إجراءاتتطلبت  إذااختصاصه 

وقوع الجرائم  أماكن إلىيجوز لقاضي التحقيق الانتقال  :"كما يلي 79 المادةلذلك جاء نص 
الذي له الحق في  الجمهوريةللقيام بتفتيشها ويخطر بذلك وكيل  أو اللازمةجميع المعاينات  لإجراء

 1."إجراءاتق دائما بكاتب التدقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من مرافقته وسيستعين قاضي التحقي

مثل تمكين المتهم  الأخرى الإثبات أدلةلسائر القواعد التي تخضع لها  المعاينةحيث تخضع 
وعلى الخصم الذي طلب  للجلسةبحضور الخصوم  للمناقشة المعاينةوطرح محضر  ،من الحضور

 

 .259 -258فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص  - 1
 .92، المرجع السابق، ص حزيطمحمد  - 2
 .339ص  ، 2009هومة،  ، دار3نصر الدين مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي) الجزء الأول(،ط - 3
 .240محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق،ص  - 4
 .240،ص نفس المرجعفخري عبد الرزاق الحديثي،  - 5
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قعودها عن  المحكمةفان لم يفعل فلا يجوز له النفي على  المحكمة أماميتمسك بها  أن المعاينة
ذا ،إجرائها  .2سائغة بأسبابتبرر رفضها  أنفعليها  ،المعاينةطلب  إجابته المحكمةرفضت  وا 

وما  الجريمةواقعيه بمكان وقوع  صحيحةتعطي المحقق صوره  أنهافي  المعاينة أهميةحيث تمكن 
من بدايتها حتى  الجريمةن مرتكبها وتعبر عن كيفيه تنفيذ و وتفحص ع وآثاريتصل بها من ماديات 

 .3القاضي المحقق إليهاالتي يطمئن  الجنائية الأدلة أقوىنهايتها لهذا تعتبر 
 الاحتياطية الإجراءاتضمانات المتهم في مواجهه  :الفرع الثاني

 تتمثل هذه الضمانات في :   
 بالإحضار الأمر _أولا

ومذكره الجلب و والمصطلحان يفيدان معنى  الإحضارليه مذكره ع الأردنياصطلح المشرع 
 العامة السلطةرجال  إلىمكتوب يصدره المدعي العام موجه  أوخطي  أمرعن  عبارةواحد فهي 
 .4خشيه فراره أولم يحضر تلقائيا بناء على مذكره الحضور  إذا ،أمامهالمشتكي عليه  لإحضار

على تاريخ صدورها وتحديد  الدعوةفي ورقه  متطلبةالذات البيانات  المذكرةتتضمن هذه 
صف و و  (إقامتهوعمله ومحل  المميزة وأوصافه الشهرةاسمه واسم والديه واسم )هويت المدعى عليه 

 .ضي التدقيق وخاتم دائرتهعليها وتوقيع قا المنطبقة القانونية المادةوذكر  إليهاالمسند  الجريمة
 أربعخلال  إحضارلتامين  الأمنرجال  إلى الأمربيان و  الجلسةبيان موعد  إلى بالإضافة
 .5المذكرةفي  المحددة الجلسةمن موعد  ساعةوعشرون 

 :"نهأالجزائري على  الجزائية الإجراءاتمن قانون  110 المادةحيث نص عليه المشرع في 
على الفور  هأماملاقتياد المتهم ومثوله  العموميةالقوه  إلىالذي يصدره قاضي التحقيق  الأمرذلك 

 

 

 .389نصر الدين مروك ، نفس المرجع،ص  - 1
 242علي سالم الحلبي، المرجع السابق،ص  - 2
 86ص  ،نفس المرجع، حزيطمحمد  - 3
 272سابق،ص فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع ال - 4

 .323-322علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،ص  - 5
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الذي يتعين  العموميةاحد  أوالضبط القضائي  وانأع أووينفذ معرفته احد ضباط  الأمرويبلغ ذلك 
 1".إحضار أمر إصدار الجمهوريةعليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخه منه ويجوز لوكيل 

 بالقبض الأمر _ثانيا
الذي  الأمرهو ذلك  :"نهأ الجزائري على الجزائية الإجراءاتمن قانون  119 المادةعرفته 

 الأمرالمنوه عنها في  العقابية المؤسسة إلىبالبحث عن المتهم وسوقه  العموميةالقوه  إلىيصدر 
 .حيث يجري تسليمه وحبسه

ذا يجوز لقاضي التدقيق بعد استطلاع  الجمهورية إقليممقيما خارج  أوكان المتهم هاربا  وا 
جنحه  بعقوبةعليه  الإجراميكان الفعل  إذاالقبض ب أمريصدر ضده  أن الجمهوريةوكيل  رأي

 110المنصوص عليها في المواد  بالأوضاعالقبض وينفذ  أمراشد جسامه ويبلغ  عقوبةبالحبس 
 .2"111 المادةمن  الثانية الفقرة لأحكامطبقا  إذاعتهويجوز في حاله الاستعجال . 116، 111،

 :نهأعلى  الجزائية الإجراءاتنون من قا 122 المادةكما نص المشرع الجزائري في 
صباحا ولا  5:00 الساعةمواطن قبل  أييدخل مسكن  أنالقفز  أمرلا يجوز للمكلف بتنفيذ "
 3ا".مساء الثامنة الساعةبعد 

 :من بينها الأمرالمشرع جعل للمتهم ضمانات تجاه هذا  أنكما 
اشد وعليه يمنع  عقوبة أومعاقبا عليها بالحبس  ةالقبض جنح أمرمحل  الجريمةتكون  أن _1

 أشخاصبالقبض على  الأمر بإصدارمنعا مطلقا  الممنوحة الجهة أوالقانون على قاضي التحقيق 
 .مخالفات بأنهاارتكبوا جرائم يصفها القانون 

 الدولة إقليمكان مقيم داخل  إذا أما الجمهورية إقليممقيما خارج  أويكون المتهم هاربا  أن _2
 .بالإحضار أمرفيصدر في حقه 

 الأمرفي ذلك  الجمهوريةيستطلع وكيل  أن _3
 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المعدل المتمم 1966جوان سنه  08، المؤرخ في 155/ 66الأمر رقم  - 1
 .2021أوت  21المؤرخ في  11 /21بموجب الأمر رقم 

 نفس المصدر. - 2
 نفس المصدر. .- 3
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 48ن أب رأىالمشرع  أن أيمن القبض عليه  ساعة أربعة وعشرونيستجوب المتهم خلال  أن _4
التمس عذرا عن  أويبرمج فيها ذلك المقبوض عليه لو كان في ضيق  أنكافيه للمحقق  ساعة

 الأمر أولتقديمه 
 الساعةالفار قبل  المتهمةالقبض دخول المساكن للتفتيش عن  أمريذ القائم بتنف ةعدم استطاع _5

 الأشخاصظروف  المادةالمشرع في هذه  ىحيث راع امساء الثامنةصباحا ولا بعد  الخامسة
 1.واستقرار راحةمن  إليهوما يحتاجون  وأحوالهم

 بالإيداع الأمر _ثالثا
لاستلام وحبس المتهم ولا  العقابية لمؤسسةارئيس  إلىالذي يصدره قاضي التحقيق  الأمرذلك  وه 

 .2بالإجراءاتبعد قيام قاضي التحقيق  إلا الأمريصدر هذا 
يكون سند للبحث عن المتهم  أنوسندا لحبس المتهم احتياطيا وكما يمكن  أساسايعد  الأمروهذا 
 .إيداع أمرمتى كان فارا من حبس ناتج عن  التربية إعادةمؤسسه  إلىونقله 
 إنيكون الشخص موجودا بين يدي المحقق فهو حينما يستجوبه  أن الإيداع أمرض في والمفرو 

 .3الأمرالحبس اصدر ذلك  لأعاده ضرورة رأى
 السلطةتضمن عليه حريته وترد تعسفات  الإيداع أمركما خول القانون للمتهم عده ضمانات تجاه 

 :تتمثل في ،له المالكة
 .بعد استجوابه إلامواجهه المتهم في  الأمرهذا  إصدارنه لا يجوز أ _1
 .4اشد بعقوبة أوجنحه معاقبا عليها بالحبس  الجريمةتكون  أن_2

 الحبس المؤقت _رابعا
الشيء  ،لم يعرف لنا الحبس الاحتياطي الأوروبيةغيره من اغلب التشريعات التشريع الجزائري ك

 .البحث لدى الفقهاء العرب إلىالذي يضرنا 
 

 .413-410حمد محدة ،المرجع السابق، ص م - 1

 .126يط، المرجع السابق،ص حز محمد  - 2
 .402- 401محمد محدة، المرجع السابق، ص  - 3
 .407-406-405نفس المرجع، ص  - 4
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دعي عليه في يقضي بموضع الم للحريةهو تدبير مانع  :))ب بقولهحيث عرفه عاطف النقي
صدور  أو المحكمة أمامحتى مثوله  أيبعض التحقيق  إلىقد تمتد  ة،السجن لمده غير محدد

 ((.السبيل بإخلاءبعده باتخاذ قرار  أوالتحقيق  أثناءوقد ينتهي  ،الحكم فيها
حبس فرض ما من اجل الفصل في ماذا  تتضمن إكراهوسيله  : ))بأنهوعرفه فرانسو كليرك 

 .1((للادعاء الموجه ضده بالنسبة إدانته
الحق متضمنا  التحقيق يصدر عما منحه المشرع هذا أوامرمن  أمرولعل خير التعريف هو 

قصدا بذلك  ،المحاكمةحتى  أوكلها  أولبعض مده التحقيق  التربية إعادة ةوضع المتهم في مؤسس
مرحله  أثناءحبس الشخص على سبيل الاحتياط مؤقتا  أنكما  .متهتامين سير التحقيق وسلا

في  الأصل أنيتخذه قاضي التحقيق في مواجهه المتهم ذلك  إجراءالتحقيق القاضي هو اخطر 
فتره التحقيق القاضي  أثناء الضرورةولكنه قد تدعو  .بحكم نهائي إدانتهحتى تثبت  البراءة الإنسان

المجتمع  بحماية متعلقة لأسباب أوبحسن سير التحقيق  متعلقة لأسباب إماالمساس بحريه المتهم 
اعتداء قد يتعرض له  أيالمتهم نفسه من  بحماية متعلقة لأسباب أوله  بالجريمةمن التعرض 

 .2انتقاما منه
ما كان هناك  الإيداع أمرالحبس الاحتياطي بمعناه الخاص هو  أمرنقول لو كان  وأخيرا

 أمرلبحث والتكلم عن تعريف الحبس الاحتياطي ما دام المشرع قد عرف داعم للفقهاء في ا
 .والحدود الماهيةاختلاف التعريف معناه اختلاف في  أنعلم ا ،الإيداع
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                                                          الأولخلاصة الفصل  
نه لا أفي  أهميتهحيث تظهر  ،الجزائية الخصومة إطار في المهمةالمواضيع  أكثرالبطلان من 

 الإجراءاتبل يشمل كل  ،الإجراءاتعلى احد  أو الخصومةيقتصر على مرحله معينه من مراحل 
 ،وأدقها الجزائية الإجراءاتموضوعات  أهمكما يعد موضوع البطلان من  .والمحاكمة الجزائية

ولما كانت  ،الجنائية العدالة رأسهاوعلى  لعامةا المصلحةعلى  المحافظةحيث ينعكس فيه بين 
كبرى في مصير  أهميهوالتي لها  الجزائية ىفي سير الدعو  أساسيةمرحله تحقيق الابتدائي مرحله 

بذلك التحقيق  علاقةالذين لهم  الأشخاصالمتهم لابد من الاهتمام بالتحقيق الابتدائي من خلال 
قضاه التحقيق وذلك لتجنب  إشرافن الذين هم تحت وكذلك المحققي الشرطةرجال  رأسهموعلى 
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عداد الإجراءبطلان   أسبابهحيث نظم المشرع والفقه والقضاء البطلان من خلال تحديد  أثاره وا 
.التنازل عنه أوالتمسك بالبطلان  ىبالدعو  علاقةالتي لها  الأطرافكما اقر لجميع  وأنواعه



 

 

 

 

 
 

 
  ꞉الفصل الثاني 

 ت التحقيق الابتدائيتطبيقات بطلان اجراءا
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حيث تقوم فيها تعد مرحلة التحقيق الابتدائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى ، 
هذه المرحلة تقوم ن أتصال المحكمة بالدعوى ،حيث دلة و تقديرها قبل االسلطات بتحميص الأ

ام بنفس الفعالية التي الاتهدلة النفي و أ، و ذلك عن طريق فحص القضاء مامأبتمهيد الطريق 
نه ألمتهم ، حيث يقصد بهذا التحقيق بثبات التهمة في كفالة حق الدفاع لإدلة أتفحص بها 

معينة للكشف جرامية إتتخذها سلطة التحقيق بصدد واقعة جراءات و الوسائل التي مجموعة من الإ
ن لهذا أدلة ، كما مع الأا ، و ذلك بالتحري عنها و جلى حقيقة مرتكبهإعن غموضها و الوصول 

التحقيق في هذه المرحلة  نسان ، يتولى قاضييمس حرمة الإ همية كبيرة باعتبارهأالتحقيق 
ن لهذا التحقيق ا ضرورية للكشف عن الحقيقة ، و لأجراءات التي يراهتخاذ كافة الإصلاحية ا

في  نلامكان ، قدر الإ نجازهإسراع في فراد و حرياتهم لذلك ينبغي الإهمية متعلقة بحريات الأأ
التحقيق خارج جراء يتخذه قاضي إي أالمجتمع و بالتالي ذلك حماية للفرد و ضمان لصالح 

جراءات ورد قانون الإأفتراض قرينة البراءة ، و عليه جراء تعسفيا و مخالفا لاإالنطاق المحدد يعد 
ط و كل شرو أالف بعض العمل الاجرائي الذي يخ الجزائية البطلان كوسيلة قانونية لرد على

جرائية ، قانوني الذي نصت عليه القاعدة الإثر أنه لا يترتب أي أصحته ، فيهدر آثاره القانونية 
نها جوهرية متعلقة بحقوق أو أالمنصوص عليها في القانون صراحة جراءات سواء كانت هذه الإ

 الدفاع .
 : ق سنقسم هذا الفصل إلى مبحثينلمن هذا المنط

 جراءات التحقيق الابتدائي إول : مظاهر بطلان المبحث الأ 
  جراءات التحقيق الابتدائيإالثاني : آثار بطلان المبحث 
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 جراءات التحقيق الابتدائيإمظاهر بطلان ꞉لمبحث الاول ا
ثناء التحقيق القضائي الابتدائي ، فالهدف أجراءات المتخذة هم الإأجراء التحقيق من إتعتبر 

كما تبين لنا نسبة  بهام الذي يحيط بها ،يقة و ملابسات الحادثة و كشف الإقمنها معرفة الح
خلال السلطات و الصلاحيات التي  لى المشتكي عليه من عدمه ، و كل هذا يتم منإالتهمة 

طات الممنوحة له يحكمها قانون عطها المشرع لقاضي التحقيق ، حيث هذه الصلاحيات و السلأ
لطات لا يتخطاها ، حيث يتم ممارسة هذه  السأضع حدود يتعين عليه جزائية حيث و جراءات الالإ

ه في هذا المبحث و عن طريق مساعديه ، و هذا ما سيتم توضيحأمن قبل قاضي التحقيق بنفسه 
 ساسيين : أمن خلال مطلبين 
 جراءات الممارسة من قبل قاضي التحقيق إول : بطلان المطلب الأ

 ءات الممارسة من قبل مساعديهجراالمطلب الثاني : بطلان الإ
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 قاضي التحقيق جراءات الممارسة من قبلإبطلان  ꞉ولالمطلب الأ 
ضع لشكليات معينة حددها جراءات التحقيقية التي يمارسها قاضي التحقيق بنفسه تخن الإإ

ن إء لها كم و ذلك لتجنب تقرير جزا جراءات الجزائية و من واجبه الاتباع و الاحترام ،قانون الإ
قاضي التحقيق خلال هذه المرحلة من الدعوى الجزائية عمود الفقري ، و ذلك من خلال السلطات 

لفردية ، و هو التي يتمتع بها و التي تعد خطيرة لما يترتب عليها من آثار على مستوى الحريات ا
صيص كل فرع سيتم تخ ساسيين حيثأه في هذا المطلب من خلال فرعيين ليإالذي سيتم التطرق 

 جراءات الممارسة من قبل قاضي التحقيق و تتمثل في :لإجراء من الإ
 جراءات التحقيق الابتدائي إبطلان  ꞉ول الفرع الأ      
  وامر التحقيق الابتدائيأبطلان الفرع الثاني :       
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 جراءات التحقيق الابتدائي إ بطلان ول :الفرع الأ 

عتبر من تبنفسه ، و  يق الابتدائي من السلطات التي يمارسها قاضي التحقيقجراءات التحقإتعد 
ثار على مستوى الحريات الفردية و يقصد بالأشخاص آت الخطيرة ، لما يترتب عليها من جراءاالإ
 لا و هما : أجزاء أربع أمتهم ، حيث قسمنا هذا الفرع الي ال

 شخاص  بطلان سماع الأ_ ولاأ

 شخاص عن طريق :الأو يتم بطلان سماع 

 ꞉ستجواب الا -1

ليه و بالأدلة القائمة ضده ، و إجابهة المتهم بالجريمة المنسوبة الاستجواب م يعني        
رتكاب الجريمة و يعترف باأدلة ان كان منكرا للتهمة ا مناقشة تفصيلية كي يفند هذه الأمناقشته به

 .  1م مستمد من الدستور الجزائرينه حق طبيعي ينشأ للمتهأ، كما  1ن شاء الاعترافإ

  ꞉جراءات خاصة نوضحها فيما يليإم استجواب المتهم على مراحل و حيث يت           

 ول :     الاستجواب في الحضور الأ  -أ 

جراءات من قانون الإ 100حيث نصت المادة  هو استجواب يقوم به قاضي التحقيق،         
التحقيق حين المثول المتهم لديه لأول مرة من هويته و يحيطه  "يتحقق قاضي ꞉الجزائية الجزائري

نه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار و أليه و ينبهه بإبكل واقعة من الوقائع المنسوبة  علما صراحة
راد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على أعن ذلك التنبيه في المحضر فإذا  ينوه

اضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر له الفور كما ينبغي للق
كما محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك و ينوه عن ذلك بالمحضر 

 ن ينبه المتهم إلى وجوبأينبغي للقاضي علاوة على ذلك 

اختيار مواطن له في دائرة  إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه و يجوز للمتهم          
 . و في هذه المرحلة يسأل المتهم عن هويته و عما منسوب إليه دون2اختصاص المحكمة "

 
 .360محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  -1
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، حيث يترتب على مخالفته بطلان على كل من الاستجواب ، و كل من الإجراءات 3مناقشته
 . 5ئية الفقرة الاولى  من قانون الإجراءات الجزا157. و ذلك حسب المادة  4اللاحقة له 

من ق. إ. ج( يجب 100دة )يخضع هذا الاستجواب إلى إجراءات شكلية اوردتها الما حيث      
 ꞉هي لا و أإتباعها 

عدم الإدلاء بأي  إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه حيث يعتبر إجراء أساسي و تنبيهه في
ي و ذلك حسب رغبته كما جراء جوهري ونوجهه بأن له الحق في الاستعانة بمحامهذا الإتصريح و 

ن ينبه المتهم بأن يخبره عند تغير عنوانه ، كما تجيز المادة أق يجب كذلك على قاضي التحقي
 .6أن يختار موطنا له في دائرة اختصاص المحكمة  100

 الاستجواب في الموضوع : - ب   

ليه إجرم المنسوبة ي تبليغ المتهم باليعتبر الاستجواب بالموضوع استجواب جوهري لأنه يختص ف  
كثر إيجابية حيث يقوم قاضي التحقيق باستفسار المتهم عن أيصبح  و تنبيهه إلى حقوقه، فإن دوره

، 7و دحضا لها أام ليقول كلمته فيها تسليما بها الوقائع المنسوبة إليه و يوجه المتهم بأدلة الاته
ناية و جوازي في الجنح ، تشكل ج فعال الموجهة للمتهمذا كانت الأإجباري إجراء ن هذا الإأحيث 

أثناء الاستجواب عند   ليهإنكار المتهم للوقائع الموجهة إي التحقيق في حالة ليه قاضإو يلجأ 
 

 

 30المؤرخ في  20/442رقم  المعدل بموجب المرسوم الرئاسي 9619نوفمبر سنة  28ستور الجزائري الصادر في الد - 1
   2020ديسمبر سنة

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المصدر السابق . 100المادة  -2
 .67، ص 2009، دار هومة ، الجزائر ، 8أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي، ط  - 3
 .74احمد الشافعي ، المرجع السابق ، ص - 4
المتعلقة باستجواب المتهمين و  100"تراعى الأحكام المقررة في المادة ꞉من  قانون الإجراءات الجزائية على  157تنص المادة  -5

 جراءات ".المتعلقة بسماع المدعي المدني و إلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و ما يتلوه من إ 105المادة 
 6 - احسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، ط3 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2004، ص 71،72.

 7 - احسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،المرجع السابق ،ص68.
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جراءات و يق قبل استجواب المتهم احترام الإ، حيث يكون على قاضي التحق 1ول الحضور الأ
 ꞉الشكليات التالية 

، مالم يتنازل المتهم على ذلك صراحة حيث نصت ن يتم استجواب المتهم بحضور محاميه أ _
و المدعي أ"لا يجوز سماع المتهم ꞉نه أالجزائية  الجزائري على  الإجراءاتمن قانون  105المادة 
و إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن أالمدني 
 ذلك .

لمتهم قل قبل استجواب اأ( على 02و يرسل إليه بيومين ) يهيستدعى المحامي بكتاب موصى عل
 و سماع الطرف المدني حسب الحالة .أ

 طراف شفاهة و يثبت ذلك بمحضر .ستدعاء محامي الأيضا اأيمكن  

جراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع و عشرين و يجب أن يوضع ملف الإ 
ت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تح

نه يجوز أمن قانون الاجراءات الجزائية  041. كما نصت المادة 2و عشرين ساعة على الاقل
و عدة محامين لدفاع عنه ويجب إعلام قاضي التحقيق على المحامي الذي أللمتهم اختيار محام 

 تم تعينه .

جراءات في يد محامي ن يوضع ملف الإأجراءات الجزائية من قانون الإ 105كما تجب المادة ـ 
المتهم قبل كل استجواب بأربع و عشرين ساعة على الأقل حتى و لو كان المتهم نفسه محامي . 
و بعد التأكد من هوية المتهم و كذلك الوقائع المنسوبة إليه يقوم قاضي التحقيق بمسألة المتهم عن 

، فإن قاضي ولدلى عليها في الاستجواب الأأالتصريحات التي جاب المتهم بنفس التهمة فإذا أ
 ꞉التحقيق يقول على لسان المتهم 

 

 1 -محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 70.
 2 - المادة 105  من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  .
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"إني اتمسك بتصريحاتي التي سبق و أن أدليت بها لكم عند حضوري لأول مرة و بعد ذلك يواصل 
 .  1قاضي التحقيق طرح أسئلة المحقق بعد أن يكون أعدها مسبقا "

 جمالي :الاستجواب الإ -ج

جمالي  ملخص لما توصل إليه قاضي التحقيق، و ذلك بعد القيام و يقصد بالاستجواب الإ   
نه لقاضي أالمتهم خلال مراحل سماعه ، وكما بمراجعة لجميع التصريحات التي صرح بها 

التحقيق إجراء استجواب إجمالي في الجنايات فقط بحيث أنه غير معمول به في الجنح و 
 جراءات الجزائيةن الإمن قانو  108جراء جوازي و ذلك حسب المادة ذا الإالمخالفات كما يعتبر ه

 ꞉نه أالفقرة الثانية و التي نصت على 

. و 2"ستجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق" يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء ا
لة لأقوال نما هو حوصإيس إظهار الحقيقة أو أدلة جديدة جمالي الغرض منه لالاستجواب الإ

 المتهم التي تم سماعها خلال كافة مراحل التحقيق .

و بعد ذلك يبدأ المترجم بعمله لكن قبل ذلك يجب عليه أداء اليمين القانوني بالصيغة القانونية 
"اقسم بالله العظيم و ꞉و هو  إلاالجزائية  الإجراءاتقانون من  91المنصوص عليها في المادة 

 .3الأقوال التي تلفظ او تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة "أتعهد بأن اترجم بإخلاص 

 ꞉سماع المدعي المدني  _2

يعد سماع المدعي المدني من إجراءات التحقيق الذي ينبغي أن ينصب موضوعه على موضوع 
الدعوى في حد ذاته، و أن يكون في شكل حوار بين المدعي المدني و قاضي التحقيق ، و يقارب 

، كما يسمع الطرف المدني أمام قاضي التحقيق في 4الذي يتم عند إجراء الاستجواب في ذلك 
 ꞉حالتين 

 

 1 - محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص68.
 2 - المادة 108  من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المصدر السابق .
 3 - المادة 91 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المصدر السابق .

 4 - عمار فوزي، المرجع  السابق، ص120.
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جراءات من قانون الإ 72طبقا لنص المادة  في حالة إذا ما تقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني
و جنحة أن يدعي مدنيا بأن أيجوز لكل شخص متضرر من جناية "꞉الجزائية و التي نصت على 

 ."1واه أمام قاضي التحقيق المختصيتقدم بشك

إما بتأسيسه كطرف مدني أمام قاضي التحقيق بعد أن يتصل هذا الأخير بطلب النيابة * 
تبر المس بأي حق من حقوقه سيؤدي ن للمتهم حقوق و يعأ.  حيث 2الافتتاحي لإجراء التحقيق

 ꞉لي البطلان و هذه الحقوق تتمثل في إ

 جراءات الجزائيةمن قانون الإ 104ادة ذلك حسب الم ختيار محامي وا* 

ذلك حسب  ول ون يستعين بمحامي منذ اليوم الأأي يجوز للمدعي المدني أانة بمحامي الاستع* 
 جراءات الجزائية من قانون الإ 103المادة 

 خيرة الفقرة الأ 105ي و ذلك حسب المادةوضع نسخة من الملف في يد المحام* 

 139المادة  ن قبل ضباط الشرطة القضائية و هذا ما نصت عليهعدم سماع المدعي المدني م* 
 جراءات الجزائية من قانون الإ

ذلك  وضاع المنصوص عليها ون حيث يجب مراعاة الأعدم مراعاة هذه الحقوق يترتب البطلا  
 جراءات الجزائية.من قانون الإ 108حسب المادة 

 ꞉سماع الشهود  _3

ن ألا إ، 3على علم حصل بالمشاهدة ،فهي وسيلة إثبات الحق يقصد بها لغة هي القول الصادر 
ن الشاهد هو كل شخص يرها القاضي التحقيق من سماع شهادته فائدة أالمشرع الجزائري يرى 

نها تعتبر طريقة عادية لإثبات الوقائع المادية في المسائل المدنية و الجنائية إ، 4لإظهار الحقيقة 
دلة ، خاصة في الجرائم العادية التقليدية وسائل البحث عن الأ حيث أصبحت من على حد السواء،

 

 1 - المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المصدر السابق .
 2 -محمد حزيط ، المرجع السابق، ص83 ، 84.

 .74، ص نفس المرجع - 3
  .76،77احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ،ص  - 4
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يأيها الذين آمنوا "꞉مر بها و ذلك لقوله تعالى أسلام ن الإأ، كما 1كجرائم الأشخاص و الأموال
 (  135كونوا قوامين بالقسط شهدا لله و لو على انفسكم أو الوالدين والأقربين.." )الآية 

 ص لما شاهده أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه رواية شخ"꞉و الشهادة هي   
 ."2جراءات التحقيق متى تمت بالشكل القانوني أمام قاضي التحقيق لإا و تكون من

جراءات الجزائية لم يضع تعريفا لشهاد على عكس الفقه القانوني فقد تعددت ن قانون الإأ لاإ
 ،حيث يعتبر الشاهد ذلك الشخص الذيتعريفات الشاهد و ذلك لاختلاف الزاوية التي ينظر منها 

رأى الجريمة أو متحصلاتها أو ما وقعت عيناه عليه، أو من سمعها إذا كانت قولا أو أدركها 
 .3بحواسه 

و إغفالها بطلان و جراءات شكلية خاصة يترتب عن مخالفتها أإلى إو يخضع سماع الشهود     
 ꞉جراءات نذكر ما يلي من بين هذه الإ

 الشكلية لسماع الشهود  جراءاتالإ -
"يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي ꞉ن أجراءات الجزائية على من قانون الإ 90حيث نصت المادة 

 ."4التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم و يحرر محضر بأقوالهم 
 .5ذكر هوية الشاهد إذ لا قيمة لشاهد مجهول 
اهد المستدعي من طرف قاضي التحقيق و أن يؤذي أداء اليمين القانوني حيث يجب على الش

لا إاء اليمين و لا يعفى من أدالجزائية  الإجراءاتقانون  91اليمين القانوني المذكور بنص المادة 
 الجزائية الإجراءاتقانون  02فقرة  93المادة  -القصر

 
 .172،171إيهاب عبد المطلب ، المرجع السابق ، ص- 1
،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  3أحمد شوقي الشلقاتي ، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، ط - 2
 .274، ص2003،
عبد المجيد لخذاري ، حماية الشاهد ، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري و النظام الاساسي للمحكمة  - 3

معة الحاج لخضر ، باتنة ، الجنائية الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه علوم الاسلامية ، تخصص شريعة و قانون ، جا
 .101، ص 2013،2014

 ، المصدر السابق .الجزائري ، من قانون الاجراءات الجزائية 90المادة  - 4
 5 - أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 78.
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 .1و سماع الشاهد دون أداء اليمين يؤدي إلى بطلان محضر سماعه  –

 لشهود واجبات ا -

ذا لم يلتزم الشاهد بالحضور لقاضي التحقيق إما أ ꞉لى مكتب قاضي التحقيق إالحضور *
 2استحضاره، بناء على طلبات وكيل الجمهورية جبرا بواسطة القوة العمومية .

مر أانت مسبوقة بحلف اليمين ، و هذا ذا كإن الشهادة لا تصح إلا أو مفاد ذلك  ꞉داء اليمين أ*
 3لى قول الصدق .إمين ينبه ضمير الشاهد ، و يدفعه ن اليذلك لأ حتمي و لازم .

شخاص و الأأن الوقائع أسه بشن ينقل كل ما سمعه و رآه بنفأيلزم الشاهد ب ꞉دلاء بالشهادة الإ*
ن التدوين يعد من أذ لم يتم تدوينها في محضر ذلك إنها تبطل الشهادة أحيث  4ثبات .محل الإ

 اع الشهود.جراءات سمهم ضمانات الإأ

 بطلان الانتقال و المعاينة  ثانيا _

ءات يؤدي إلى جراالقانون للقيام بهذا النوع من الإن عدم الالتزام بالشكليات التي نص عليها إ
ر الضبطية ن عمل القاضي التحقيق لا يقتصر دوره في التحقيق فيما تنقله محاضبطلانها ، لأ

جراءات التي يراها لازمة للكشف عن لعديد من  الإالقضائية ، بل ميدانه أوسع حيث أجاز له ا
 .الحقيقة 

 الانتقال_1
إذا كان مكان التحقيق في العادة هو مكتب قاضي التحقيق ، فضرورة التحقيق قد تحمل هذا 

و المتهم الصحية تستدعي أن آخر كما لو كانت وضعية الشاهد الأخير مباشرة الإجراءات في مكا
ت التحقيق اله أو استجوابه أو نوع الإجراء يستدعي الانتقال ، فإجراءاالانتقال إليه لسماع أقو 

و الحجز غالبا ما تجرى بعيدا عن مكتب قاضي التحقيق ، عند الانتقال يتم أكالمعاينة و الانتقال 
نه يصطحب عادة قاضي أث غيابه يترتب عنه البطلان  كما اصطحاب كاتب قاضي التحقيق حي

 

 1 - محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 77.
 2 - احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 78.

  –محمد الطاهر رحال ، المر جع السابق، ص133. 
 -احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 79،80. 4 
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ختار الانتقال ، و بحسب ذا اإلى كاتب التحقق ووكيل الجمهورية دة عالتحقيق في انتقاله زيا
 1 عوان الدرك و الشرطةأليهم إالحاجة 

 المعاينة _2
تتم  نهاألمباشر للجريمة و مرتكبها ، حيث دراك اسيلة مادية حيث يتم من خلالها الإتعد المعاينة و 

ادية التي تخلفت عن ثار المن موضوعها قد يكون إثبات الآأبأية حاسة من الحواس ، كما 
من قانون  79نه نصت المادة ألى الميدان كما إنها تتطلب في الغالب الانتقال أالجريمة كما 

جراء لإ ماكن وقوع الجرائم ألي إن ينتقل أنه يجوز لقاضي التحقيق أجراءات الجزائية على الإ
 .2جميع المعاينات 

 جراءات الانتقال للمعاينة إ_3

سها التي وجب عليه ثناء الانتقال للمعاينة تعد هي نفأت التي يتخذها قاضي التحقيق راءاجن الإإ
 صدارها حيث يترتب عن مخالفتها البطلان .إاحترامها عند 

 بطلان التفتيش و الحجز ثالثا_

فراد و التفتيش من أخطر الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان مما يترتب عليه إهدار لحريات الأ 
ت التحقيق تمارسهما و جراءامن أهم  إ سرارهم ، حيث يعتبران التفتيش و الحجزمة أنتهاك لحر ا

ضبط أدلة الجريمة ، و إذ شاب أي عيب في هذه جل تقوم بهما أساسا سلطة التحقيق من أ
     ليه كالتالي :مشابة بالبطلان و هذا ما سنتطرق إجراءات تكون الإ

 التفتيش  _1

و أا لاستقصاء أدلة الجريمة )جناية القانون يعني بحثا و تنقيب التفتيش في اصطلاحيقصد ب  
و في حالات لا بشروط إ يجري لى متهم معين و هو لاإنحة ( وقعت بالفعل و صحت نسبتها ج

من سلطات  لا سلطةإمر به أجراءات التحقيق لا تإجراء من إصل محددة ، و هو بحسب الأ
دلائل كافية للتعرض لحرية جراءه إن تتوفر لتوسيع أو جناية ( و يجب ألمناسبته جريمة )جنحة 

 

 -عمار فوزي ، المرجع السابق ، ص 1.161 
 -احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 82. 2 
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العربية و منها الجزائية  لى النصوص التشريعية الجنائيةإبالرجوع و  ، 1و لحرمة مسكنه أالشخص 
جراءات إجراء من إ أنهى نما اكتفت فقط بالنص علإنها لم تتضمن تعريفا للتفتيش و أنجد 

  2التحقيق

د بها سلطة ن تتقيأنها تشكل قيودا يجب أقام المشرع بوضعها حيث جراء إلتفتيش  ن كما أ       
 شرطين شروط شكلية و شروط موضوعية  التحقيق ، فالتفتيش

 الشروط الشكلية لإجراء التفتيش  أ_

لضباط لا يجوز  نه "أجراءات الجزائية على من قانون الإ 44حيث نصت المادة  ꞉ذن الإ -
و أنهم ساهموا في الجناية ، أساكن الاشخاص الذين يظهر لى مإالشرطة القضائية الانتقال 

ن شياء لها علاقة بالأفعال الجنائية  المرتكبة لإجراء التفتيش ، إلا بإذأو أوراقا أنهم يحوزون أ
و قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل أمكتوب صادر من وكيل الجمهورية 

 .3التفتيش "الدخول إلى المنزل و الشروع في 

 بإذن مكتوب إلا جراء التفتيش لا يكون إن أخلال المادة السابقة الذكر نجد  من

و  4يعتبر حضور المتهم لإجراء التفتيش إجراء مهم لصحة إجراءات التحقيق، ꞉حضور المتهم  -
 ذإنه أجراءات الجزائية حيث ن قانون الإم 45مر الذي أكده المشرع الجزائري في المادة هو الأ
ذا حصل تفتيش إنها نصت على "أجراءات الجزائية نجد من قانون الإ 82حكام المادة ألى إرجعنا 

يجوز  نهأغير  47لى إ 45ن يلتزم بأحكام المواد من أمسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق  في
 

عاطف عبد السميع فروج، ضوابط تفتيش الاشخاص و الاماكن في التطبيق القضائي ، المكتب العربي الحديث ،الاسكندرية،  -1
  .01، ص2009

محمدي سماح ،مشكلات التفتيش الجنائي عن المعلومات في الكمبيوتر و الانترنت ، مجلة الحقوق و العلوم السياسية ، -2
  .328، ص 2017، جامعة عباس لغرور خنشلة ، 08، العدد 01المجلد

)جريدة 2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المعدل و المتمم بالقانون  44المادة - 3
  (.84رسمية عدد 

  . 477محمد صبحي نجم، المرجع السابق ،ص-4
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اعات المحددة في المادة ن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير السأله وحده في مواد الجنايات 
 .1ن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية "أن يباشر التفتيش بنفسه و أبشرط  47
ن هناك استثناءات حيث تتم ألا إم الحق في حضور عملية التفتيش ، ن للمتهأو منه نستخلص  

عملية التفتيش فيها بدون حضور المتهم ، و ذلك في جرائم المخدرات و المنظمة عبر الحدود ، و 
 و من ينوب عنه غير ضروري .أال ، في هذه الحالة حضور المتهم يض الامو جرائم الارهاب ، تب

ينوب عنه لأنه  و منأذكر بأن تفتيش يتم بحضور المتهم من خلال نص المادتين السابقتين ال 
نها تعتبر ضمانة حتى لا أنسان و كما جراءات التي تمس بحرية و حرمة الإيعتبر من أخطر الإ

 .2إطاره القانوني يخرج إجراء التفتيش عن 
ثبات منحه المشرع الجزائري قوة في الإ يعتبر المحضر في إجراء التفتيش مهم جدا فقد ꞉المحضر-

 ، كما ألزم ضرورة كتابة جميع إجراءات سماع الشهود ، التفتيش ، المعاينة .
فقرة  تحرير محضر يتم فيه إثبات يق فإنه يجب نه يعتبر التفتيش عملا من أعمال التحقأو كما 

حكام المادة من أذ برجوعنا الى إ.3ما تم من إجراءات بصدد التفتيش و ما أسفر عنه من أدلة 
....تحرر نسخة عن هذه الإجراءات و كذلك جميع نه قد نصت "أجراءات الجزائية نجد قانون الإ

 الأوراق و يؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها
"محضر التفتيش" فالعمل في هذا الصدد قد جرى في بعض الأحيان على اعتبار كلمة لأصل..." 

 إجراء التفتيش "مرادفة لكلمة "
 الشروط الموضوعية -ب
ن تكون هناك جريمة قد وقعت أجله يتم التفتيش هو أن نحصر السبب الذي من أيمكن ꞉السبب -

ة ، و حقيق يفترض عدم مباشرته إلا إذا وقعت جريمفعلا، فالتفتيش بوصفه إجراء من إجراءات الت
 . نهو تفتيش مسكأيظهر الشخص المراد تفتيشه 

 
  ، من قانون الاجراءات الجزائية ، المصدر السابق .82المادة -1
  .257، ص  2002جلال ثروت ، نظم الاجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،- 2
،، جامعة زيان 25، العدد 01الحاسب الالي ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية ، الجلفة ، المجلد  ضوابط تفتيشلدغش رحيمة ،-3

  .2015عاشور، 
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و منزل غيره ، بل يمكن أن يشمل المحلات و أتفتيش لا يقتصر على منزل المتهم ال ꞉المحل -
ن الأماكن العامة ، كالمستشفيات و المقاهي و غيرها، كما يمكن أيضا إجراء التفتيش في الأماك

الخاصة كعيادة الطبيب أو مكتب محامي ، ذلك أن هذه الأماكن الخاصة تأخذ حكم المساكن ، و 
 .1بالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بإذن النيابة العامة 

و قد يتم أ 2متعته فقط ،أقتصر التفتيش على ملابس الشخص و ما بالنسبة للأشخاص فانه قد يأ
 شياء تفيد في كشف الحقيقة .أنه يخفي أضح ذا اتإجراء عملية غسل لمعدته إ

 الاختصاص -

ضي التحقيق في جراءات الجزائية قام بتقييد سلطة قاشرع الجزائري و من خلال قانون الإن المإ
قيامه بإجراء التفتيش بنفسه نظرا لخطورة السلطات التي يملكها قاضي  استحالةمنح الإنابة بشرط 

 التحقيق و منها التفتيش.

بط الشرطة جراء التفتيش يكون من قبل ضاإجراءات الجزائية على ضرورة ه نص قانون الإنأكما 
 عوان.القضائية و بمساعدة الأ

 الحجز  _2

دلة مادية التي تفيد في أ، يتخذ قصد وضع يد العدالة على  جراءات التحقيقإيعتبر الحجز من 
و استعملت في ارتكاب أاعدت شياء التي سو لا يقتصر حق الحجز على الأ ،3ظهار الحقيقة إ

شياء و حصاء الأإجراءات الجزائية على وجوب من قانون الإ 84، كما تنص المادة  4الجريمة 
 .1حراز مختومة أثائق المطبوعة فورا ، ووضعها في الو 

 

 وامر التحقيق الفرع الثاني : بطلان أ
 

 1 -محمد سعيد نمور، المرجع السابق ، ص 356.
  456، ص 1980، دار النهضة العربية ،  القاهرة ، 01أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،الجزء -2
  .104-103احمد الشافعي ، المرجع السابق ، ص -3
  .88احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص -4
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و منعه من التأثير على أه ، رغام المتهم على المثول لديإوامر هدفها أقد يصدر قاضي التحقيق 
لا إوامر و مراعاتها و لتزام بهذه الأو الفرار ، حيث يجب على قاضي التحقيق الاأدلة الجريمة أ

 ꞉في هذا الفرعليه إلة البطلان و هو ما سيتم التطرق وقعت تحت طائ
 مر بالإحضار الأ _اولا

مر "الأ꞉ات الجزائري بقوله جراءمن قانون الإ 110حضار في المادة مر بالإعرف المشرع الأ
قتياد المتهم و مثوله لى القوة العمومية لاإمر الذي يصدره قاضي التحقيق بالإحضار هو ذلك الأ

شخاص جراءات الجزائية الأمن قانون الإ 110و  109المادتان  مامه على الفور " و لقد بينتأ
 .2مر هذا الأ الذين بإمكانهم إصدار

 مر بالإحضار الأ  شكل _
ر التي يصدرها قاضي التحقيق وامن جميع الأأجراءات الجزائية من قانون الإ 109صت المادة ن

ة ، المهنة و ن تتضمن هوية المتهم كالاسم ، اللقب ، تاريخ و مكان الميلاد الحالة العائليأيجب 
ن أيقع تحت طائلة البطلان بحيث يجب جراءات حتى لا ن يلتزم بهذه الإأالعنوان ، حيث يجب 

ي ضروري أجراء جوهري إن التوقيع يعتبر أ. حيث 3يوقع و يوضع عليه ختم قاضي التحقيق 
 وجبه المشرع الجزائري لبيان مدى اختصاص قاضيأث محالفته يترتب عنه البطلان ،و حي

مر تحت طائفة ا يقع هذا الأمر يعد باطلا بطلانا مطلقا  ، كمالتحقيق بالنظر فالدعوى فهذا الأ
ساسية لحقوق الدفاع تحت أالجمهورية لاعتبار شكلية جوهرية م يؤشر عليه وكيل ذ لإالبطلان 

 .4طائلة البطلان 
  مر بالقبض الأ  ثانيا _

 

 

عبد الله اوهابية ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري )التحري و التحقيق (، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، - 1
  .339، ص  2003

 -محمد محدة ، ضمانات المتهم اثناء التحقيق ، ج3، دار الهدى ، الجزائر، 1991،1992، ، ص 2.349 
  .122محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص  - 3
  .122، ص نفس المرجع -4
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مر بالقبض هو تكليف رجال السلطة العامة بضبط المتهم حيثما وجذ وضعه تحت تصرف الأ
لى الرضوخ ، و القبض المحقق لاستجوابه ، بما يقتضيه ذلك من استعمال القوة اللازمة لحمله ع

بحد ذاته ، هو سلب حرية الشخص قسرا لمدة قصيرة من الزمن باحتجازه في المكان الذي يعده 
ما بالنسبة لقانون أ. 1قواله من الجهة المختصة أ، لمنعه من الفرار تمهيدا لسماع القانون لذلك 

لى إالامر الذي يصدر  "ذلك꞉نه أعلى  119مر بالقبض في المادة جراءات الجزائية عرف الأالإ
مر بحيث يجري المؤسسة العقابية المنوه عنها الألى إعمومية بالبحث عن المتهم و سوقه القوة ال

 .2تسليمه و حبسه "
فراد ، ة و ذلك لمساسه بحقوق و حريات الأهمية بالغة و خطير أمر بالقبض له حيث يعتبر الأ

مخالفتها البطلان ، و ذ يترتب عن إراعاتها و الشكلية التي ينبغي م لذلك هناك قواعد موضوعية
ذا كانت الجريمة تشكل جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة إلا إمر بالقبض لا يصدر لا يصدر الأ
شد جسامة ، كما يصدر أو أدينار جزائري  2000الية تزيد عن كثر و بغرامة مأو أتفوق شهرين 

و كان المتهم أيستجيب لاستدعاء القاضي ، و لم أفي حالة التي يكون المتهم هاربا مر هذا الأ
 3خرى .أالضمانات الكافية للحضور للمرة  قليم الجمهورية و لم يقدمإخارج 

ن المشرع أالمحددة قانونا يقع باطلا، كما  ذا صدر في غير الحالاتإمر بالقبض ن الأأحيث يفهم 
ما بالنسبة أحصر صراحة .ر بالقبض على سبيل الملتي يصدر فيها الأالجزائري حدد الحالات ا

 مر بالقبض لم يرد المشرع الجزائري في نصوصه البطلان في حالة مخالفة كيفية التنفيذ .لتنفيذ الأ
 مر بالإيداع الأ ثالثا_

داع مر بالإي" الأ꞉نه أمر بالإيداع على جراءات الجزائية الأمن قانون الإ 117عرفت المادة 
عادة إلى المشرف رئيس مؤسسة إالذي يصدره القاضي مر عادة التربية هو ذلك الأإبمؤسسة 
ن يتضمن أ. حيث يجب 4يضا بالبحث ...."أمر تلام و حبس المتهم و يرخص هذا الأالتربية باس

 
 . 368،369محمد سعيد نمور، المرجع السابق ، ص  - 1
  من قانون الاجراءات الجزائية ، المصدر السابق . 119المادة  - 2

 - راجع المادة 119 الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية  ، المصدر السابق .3 
  .260، ص  1991مولاي ملياني بغدادي ، الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  - 4
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، و  متهم يضاح هوية الإمواد القانونية المطبقة عليه ، مر بالإيداع التهمة الموجهة للمتهم و الالأ
هذه البيانات جوهرية عليها وكيل الجمهورية حيث تعد يوقع عليها قاضي التحقيق ، و يؤشر 

 مر .غفال عنها بطلان الأيترتب عن الإ

 مر بالإيداع و كيفية تنفيذه شروط صحة الأ_ 1

 مر بالإيداع شروط صحة الأ _أ

وب توافر هذه الشروط جراءات الجزائية على وجنون الإمن قا 118و  117لقد نصت المادتين 
  ꞉تجا لأثاره القانونية و تتمثل جراء منحتى يكون الإ

 و بطلب من وكيل الجمهورية .أيداع من قاضي التحقيق المختص ن تصدر مذكرة الإأ-

 شد جسامة .أو بأي عقوبة أالجنحة المعاقب عليها بالحبس ،  وأفي الجناية -

 ذلك مر بالإيداع في مؤسسة عقابية عند استجواب المتهم ، ون يصدر الأأي أتهم استجواب الم-
"لا يجوز لقاضي التحقيق ꞉جراءات الجزائية ولى من قانون الإالفقرة الأ 118بتصريح نص المادة 

 . 1لا بعد استجواب المتهم "إعادة التربية إيداع بمؤسسة إصدار مذكرة إ

 مر بالإيداع تنفيذ الأ _ب

مكلف باقتياد ن و يقوم اللى عون الشرطة القضائية في نسختيإتنفيذه بالسجن ، بأن يسلم يتم 
قرار باستلام مشرف رئيس المؤسسة الذي يقدم له لى الإعادة التربية و يسلمه إلى مؤسسة إالمتهم 
صدرت ألى الهيئة التي إحدى النسختين و يعيدها إو وضعه في المؤسسة ، و يؤشر على المتهم 

فراج و الإأمحبوس فراج المؤقت عن المتهم المر في حالة الإنه يتوقف مفعول هذا الأألا إمر الأ
نتهائه حسب إو عدم تجديده بعد أمر بانتفاء وجه المتابعة وني ، كما يتوقف مفعوله بصدور الأالقان

 .2الشروط الواردة في القانون 

 جراءات الممارسة من قبل مساعديهبطلان الإ꞉المطلب الثاني 
 

  .376،377عبد الله اوهابية ، المرجع السابق ، ص  -1
  . 365، ص  مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق-2
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نه لا يسمح له أمفرده حيث وم بها قاضي التحقيق براءات التحقيق الابتدائي كقاعدة عامة يقإجن إ
ي أباح له المشرع أة ، فتسهيلا  لعمل قاضي التحقيق جراءات اللازمة في القضيبمباشرة كافة الإ

ما سنتطرق ليها و هذا إذلك للقيام ببعض العمليات يلجأ  حد ضباط الشرطة القضائية وأيندب 
 ساسية : أليه من خلال ثلاث فروع إ

 ت الخبرة جراءاإبطلان  ꞉ول الفرع الأ 

ن ألا إرتكاب الجريمة لي وسائل متطورة لاإات و الوسائل جعل الجناة يلجؤون ن تطور المجتمعإ
الدولة استوجب عليها التدخل و ذلك من خلال مختلف اجهزتها القضائية للفصل في هذه الجرائم ، 

للحقائق ، جل الوصول أهل  الاختصاص ، و هم الخبراء من و تأسيسا على ذلك يلجأ القاضي لأ
ه البطلان و هذا ما سيتم جراءات يجب احترامها و مخالفتها يترتب عنإلى إنه يخضع هذا أكما 

 ليه في هذا الفرع .إالتطرق 

 موضوع الخبرة _ ولا أ

ليها في إكتفى بالإشارة نما اإمواده الجزائية و  لي تعريف الخبرة فيألم يتطرق المشرع الجزائري 
تباع إجراء خبرة فعليها إذا رات الجهة القضائية لزوم إ"꞉جراءات الجزائية من قانون الإ 143المادة 

نها تعتبر الاستعانة بالشخص ذو كفاءة أ.كما  1"156لي إ 143ما هو منصوص عليه في المواد 
و أعن نطاق معارف القاضي القانونية علمية و فنية خاصة معينة لإعطاء الرأي لمسالة خارجة 

 .2العامة 

سلحة و الشرعي ، تحقيق الشخصية، خبير الأتحقيق  هذه الخبرات ، الطب الشرعي ، همأو من 
 .3... ختلاسالاصات كالخبير المحاسب في جرائم خرون في مختلف التخصأخبراء 

 إجراءات الخبرة  _ثانيا 
 

 -انظر المواد 153 الي 156 من قانون الاجراءات الجزائية .1 
 -عاطف النقيب ، اصول المحاكمات الجزائية ، منشورات عريوات ، 1956 ، ص 2.336 

 -محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص 104 .3 
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ن الخبير هو مختص له كفاءة فنية معينة ، أخبير لتكليفه بالبحث الفني حيث ال ختياران عملية إ
ن ذلك إالقواعد المفروضة عليه في عمله فذا خالف إنه أغير . 1يؤخذ رأيه على سبيل الاستشارة 

 .2يرتب عنه حتما البطلان 

جراءات الجزائية حيث ختيار الخبير و ذلك في قانون الإن المشرع الجزائري وضع طرق لاأكما  
عد الاستطلاع على راي النيابة يتم اختياره من الجدول الذي يحدده المجالس القضائية ، و ذلك ب

نه يجوز له بصفة استثنائية ، بأمر أمن نفس القانون ، غير  144لمادة العامة و ذلك طبقا ل
 .3من القانون ذاته  145مسبب تعيين خبير ، غير مقيد بالجدول المذكور وفقا للمادة 

 تقرير الخبرة  -ثالثا 

كل ما قام به و ن يحرر تقريرا مفصلا عن أيجب ر من المهمة المسندة إليه ، بعد انتهاء الخبي
.و يودع 4من القانون ذاته  154-153ليها ، و ذلك حسب نص المادتين إالنتائج المتوصل 

جراءات قانون الإ 153دة يداع بمحضر طبقا للماكاتب قاضي التحقيق و يثبت هذا الإالتقرير لدى 
نتهى لاطراف المعنية و يحيطهم علما بما ان يستدعي اأئية ، و يتعين على قاضي التحقيق الجزا

من نفس القانون ، تحت طائلة  106و  105حكام المادتين أليه الخبراء من نتائج مع مراعاة إ
من نفس  154البطلان . لما فيها من انتهاك لحقوق ، ما لم يتنازلوا صراحة عن ذلك وفقا للمادة 

 .5القانون 

 ية بطلان الإنابة القضائ꞉الفرع الثاني 

ى الكشف عن الحقيقة ، حيث يشترط لإجراءات التحقيق تهدف إجراء من إنابة القضائية تعتبر الإ
جرائية صحة العمل الاجرائي و الشرعية الإجل أالضمانات التي وضعت فيه ،ذلك من ن تحترم أ
 

قضائية ، النيابة العامة ،التحقيق غرفة محمد هشام فريجة ، حسين فريجة ، شرح قانون الاجراءات الجزائية )الضبطية ال- 1
  .158، ص 2011الاتهام( ، دار الخلدونية ، 

 -محمد توفيق اسكندر ، الخبرة القضائية ، دارهومة ، الجزائر، 2002 ، ص 2.130،131 
  .158، ص نفس المرجعحسين فريجة ،  ،محمد هشام فريجة -3
  .391نصر الدين مروك ،المرجع السابق ،ص -4
  .111و محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص /158د هشام فريجة ، حسين فريجة ، المرجع السابق ، ص محم-5
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 نهأجرائي و هذا البطلان،  نجد جراءات ينتج عنها بطلان العمل الإة هذه الإن تم مخالفإو 
 لى بطلان جوهري .إيختلف من بطلان صريح 

 نابة القضائية مفهوم الإ  –أولا
تحقيق سلطات معينة جراء الذي بواسطته يكلف قاضي الإ، كما يقصد بها 1نابة القضائية ن الإإ

 .2و لا يستطيع القيام بها بنفسه أتي لا يريد جراءات التحقيق الإبالقيام ببعض 
 نابتهم إشخاص الجائز الأ_1
 ꞉نابتهم و هم إشخاص الجائز جراءات الجزائية الأمن قانون الإ 138ددت المادة ح
من الوطني رطة القضائية التابعين لمدرية الأيندب ضابط الش ꞉في دائرة اختصاص المحكمة  -أ
ي أنتداب و للدرك الوطني دون باقي ضباط الشرطة القضائية مثل رؤساء البلديات كما يجوز اأ

 محكمة .قاضي من قضاة ال
ي قاضي تحقيق اخرفي أن يندب أيجوز لقاضي التحقيق  ꞉خارج دائرة اختصاص المحكمة  -ب

نابة ن يوكل كل مهمة الإأخير جراءات التحقيق ، و يجوز لهذا الأكامل التراب الوطني للقيام بإ
طار التفويض بعد إقضائية في دائرة اختصاصه ذلك في حد من ضباط الشرطة الأ يألي إ

 .3ةنابالإ
 نابة القضائية حدود الإ _ 2
ن قاضي التحقيق غير قادر على القيام بالأعمال التي يقتضيها السير الحسن للتحقيق ،و ذلك إ

و بيد النيابة العامة فمن هو أء كان التحقيق بيد قاضي التحقيق بسبب اتساع نطاقها ، سوا
قد فرض القانون حدود قيق ، و لجراءات التحإلاختصاص الاصيل في القيام بكافة صاحب ا

 ꞉فراد و تتمثل في نابة القضائية حماية لحريات الأالإ
 دلة .جراءات الخاصة بجمع الألا في الإإنابة القضائية لا تجوز الإ -

 
تتمثل الانابة القضائية في ذلك الامر الصادر من قاضي التحقيق بتكليف ضابط الشرطة القضائية بالقيام ببعض اجراءات - 1

 . 132لمرجع السابق ، ص التحقيق المخولة أصلا للقاضي النادب ، انظر سليمان بارش ، ا
  .103احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص - 2
  .99محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص  -3
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وامر القضائية كالقبض و في إصدار الأو قاضي بالمحكمة أخر أنابة و لو لقاضي تحقيق إلا  -
 الحبس المؤقت .

م بشأن جريمة معينة و مواجهة المتهأط الشرطة القضائية في استجواب ابنابة ضلا تجوز الإ -
 و يجري ارتكابها .أارتكبت فعلا 

 نابة القضائية على تنفيذ اعمال التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التيتقتصر الإ -
 . 1خرى أتنصب عليها المتابعة دون جريمة 

 ية نابة القضائجراءات تنفيذ الإ إ _3

قضائية هي نابة الصل في الإن الأأمرحلة التحقيق الابتدائي ، كما  الندب للتحقيق يفترض وجود
مر الصادر من قاضي التحقيق بتكليف جهة من الجهات القضائية بالقيام ببعض إجراءات ذلك الأ

 ꞉جراءات على عدة شروطن تتوفر هذه الإأالتحقيق المخولة له ، حيث يشترط 

ن تتوافر و ذلك أجراءات يجب إنه هناك أحيث  ꞉نابة القضائية في الحالات العاديةجراءات الإإ -
مر أجراءات يترتب عليها بطلان ن مخالفة هذه الإأعمل التحقيقي موضوع الندب ، حيث لصحة ال

الندب نفسه ، حيث يشترط كتابة الندب لكي تبقى حجة على الآمرون و المؤتمرون بمقتضاها و 
ن يكون أالندب صريحا فعلى قاضي التحقيق  ن يكونأ.كما يجب 2تي بنيت عليها على النتائج ال

و المستفاد من أبتعاد عن الانتداب الضمني صريحا وواضحا في التعبير عن ندب غيره ، و الا
ذن التي تتضمن إجراء من مر الندب باعتباره قرار ورقة الإأثبات إ. و يتم 3مقتضى الحال 

ذن على النحو الذي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الإالورقة الرسمية و  جراءات التحقيق ، فهوإ
ن الملف بعد ذلك سوء لى ملفها ، ولا يؤثر فقدانه مإوراق الدعوى التي تضم أمن  نهأصدر به إذ 
مر أنه هناك بيانات أ. كما 4خر على سبق صدوره آو لأي سبب أو الضياع ، أبسبب التلف 

 

 -سليمان بارش ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، دار الشهاب ، الجزائر ،1986، ص 1.223 
 -فخري عبد الرزاق الحديثي ، المرجع السابق ، 2.2011 

 3 -محمد زاكي ابو عامر ، الاجراءات الجنائية ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2010.
، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  1حسين الجو خدار ، التحقيق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط -4

2008.  
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مر ، ليه الأإنابة ، صفة من يصدر صدر قرار الإمثل في اسم وصفة من انابة القضائية و تتالإ
ماكن شخاص و الأات المطلوب اتخاذها ، و تحديد الأجراءالمتابعة و الإ نوع الجريمة موضوع

 التي تكون محلا للندب ، تاريخ و التوقيع و الختم .

ون قرار النيابة القضائية ثابتا ن يكأصل الأ ꞉نابة القضائية في الحالة المستعجلة جراءات الإإ -
نابة الصادر ترتب عن ذلك بطلان قرار الإبالكتابة فهو سند رسمي يرتب نتائج قانونية هامة، و ي

صل أالهاتف للجهة المنابة دون وجود  نابة عن طريقإاهة ،  لكن في بعض الحالات يصدر شف
ائية من حيث شكلها مظهرا نابة القضذلك في حالات خاصة و قد تأخذ الإ ذ يكونإمكتوب ، 

ماكن مختلفة و في أوقت واحد في نابات لتنفيذها في إرسال عدة إستثنائيا حينما يكون ضروريا ا
 .1حالة الاستعجال 

 ساليب التحري الخاصة .أبطلان  ꞉الفرع الثالث 

ل ، متع بها من قبجراءات الجزائية لقاضي التحقيق صلاحيات جديدة لم يكن يتلقد منح قانون الإ
ضع هذه نواع معينة من الجرائم نظرا لخطورتها و لطبيعتها الخاصة ، حيث تخأو ذلك لمواجهة 

لى إي خرق لها يؤدي أن ت و الضوابط الواجب احترامها ، لأساليب لمجموعة من الشكلياالأ
 بطلانها و هو ما سيتم التطرق في هذا الفرع .

 ساليب التحري الخاصة أتحديد _ ولا أ

 صوات و التقاط الصور المراسلات و تسجيل الأ عتراضا_ 1

و اللاسلكية ، و أتصال السلكية حيث يعتبر اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الا
قنية ، صوات و تتمثل في وضع الترتيبات التما تسجيل الأأساسا التصنت التليفوني ، أيقصد به 

و أتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة بث و  جل التقاط و تثبيت وأدون موافقة المعنيين، من 
ما بالنسبة لالتقاط أو عمومية ، أة مكان خاصأشخاص في أسرية من طرف شخص لو عدة 
في مكان شخاص يتواجدون أو عدة أجل التقاط صور لشخص أالصور دون موافقة المعنيين ، من 

 
لة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية ،  جامعة الجزائر، ع. زعلاني ، الانابات القضائية لقاضي التحقيق ، المج- 1

  .1998، 04العدد 
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المنصوص و المعاقب  فعال جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصةخاص .و تشكل مجمل هذه الأ
 23-06ثر تعديله بموجب القانون رقم إمكرر المدرجة في قانون العقوبات  303عليها في المادة 

 . 20061-12-20المؤرخ في 

 عمليات التسرب _ 2

 ذن لضابط الشرطةلقاضي التحقيق الإ 22-06انون رقم من ق 11مكرر  65جازت المادة أ
مكرر  65في المادة مر بالجرائم المنصوص عليها ما تعلق الأ ذاإالقضائية بمباشرة عملية التسرب 

مر بالجريمة المتلبس بها و الجرائم الخاصة سابقة الذكر و التسرب حسب المادة ، ويتعلق الأ 5
بها و مراقبة اعضائها  هو انخراط ضابط الشرطة القضائية في العصابة المشتبه 12مكرر  65

 .  2و خاف و هذا بقصد الايقاع بهم ألهم و شريك أنه فاعل متهم أبإيهامهم 

 ساليب التحري الخاصة ألي إشروط اللجوء _ ثانيا 

خصوصيتها و جراءات الجزائري بمجموعة من الشروط الواجب احترامها نظرا للقد خص قانون الإ
ذا انعدمت و هي مخالفة للأحكام المنصوص عليها تعرضت للبطلان و إخطورتها ، و بالتالي 

 ꞉ذه الشروط في تتمثل ه

لا في الجرائم إلخاصة ساليب التحري األي إلا يمكن لقاضي التحقيق اللجوء ꞉طبيعة الجريمة أ_ 
و بالتالي اللجوء .3و جنحة أن تكون جناية أ، و لا يهم وصف الجريمة فيستوي  السالفة الذكر
وفقا رائم المتلبس بها ساليب خارج الحالات التي حددها المشرع و المتمثلة في الجللقيام بهذه الأ

لي بطلانها و عدم إالذكر يؤذي و الجرائم السبعة الحاصة السالفة أمن القانون ذاته  41للمادة 
 .4الاعتداد بالدليل المستشفى منه 

 

 -احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 1.113 
 -سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص 2.43 

 -احسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 3.114 
كرة ماجستير تخصص قانون جنائي و علوم جنائية ، جامعة العربي بن عبد الرشيد معمري ، بطلان اجراءات التحري ، مذ - 4

  .114، ص 2008،2009مهيدي ام البواقي ، 
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لا بإذن من قاضي التحقيق و يتم إلا يشرع في العمليات المذكورة ،  ꞉ذن قاضي التحقيق إ ب_
خطار إمن ذات القانون ، و يعد  5مكرر  65خيرة من المادة قرة الأمراقبته المباشرة طبقا للفتحت 

ذن البيانات التي تسمح بالتعرف على و كيل الجمهورية بالنسبة لعملية التسرب ، و يتضمن الإ
ه العملية و مدتها لى هذإصود و الجريمة التي تبرز اللجوء العملية المطلوب انجازها و المكان المق

 .1ربعة اشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية أجاوز ن تتأالتي لا يجوز 

العمليات و يجوز لقاضي  يقوم ضابط الشرطة القضائية بإنجاز꞉الجهة المكلفة بالعمليات ج_ 
جوانب التقنية ن يسخر عون مؤهل للتكفل بالأابط الشرطة القضائية الذي ينيبه و لضأالتحقيق 

و خاصة طبقا للمادة أون المؤهل يعمل لدى هيئة عمومية ها سواء كان العنجاز إللعمليات المطلوب 
ضائية المناب جراءات الجزائية ، حيث يحرر ضابط الشرطة القانون الإمن ق 08مكرر  65

و تسجيل للمراسلات ، و كذا عن عمليات وضع الترتيبات أ اعتراضمحضرا عن كل عملية 
 .2و السمعي البصري أو التسجيل الصوتي قاط و التثبيت التقنية و عمليات الالت

 جراءات التحقيق الابتدائي إآثار بطلان ꞉المبحث الثاني 
ن هذه الأثار تتبعها أنتج آثار قانونية جد هامة ، حيث ذا ما تقرر فإنه يإجرائي إالبطلان كجزاء 

كان  خرى سواءأجراءات إلى إن تمتد أيمكن  انهأصابه عيب ، كما أجرائي الذي العمل الإ
جراء الملغى في مدى اعتماد نه يحدد البطلان مصير الإأو جوهري حيث أالبطلان قانوني 

جراءات التي لمشرع الجزائري وضع مجموعة من الإن اأات القضائية عليه من عدمه ، حيث الجه
ه في هذا المبحث من خلال ليإاء المعيب ، و هذا ما سوف نتطرق جر جل تنشيط الإأجازها من أ

 ساسيين .أ مطلبين
 جراءات التحقيق الابتدائي. إنطاق البطلان على  ꞉ول المطلب الأ

 جراءات الباطلة في التحقيق الابتدائي. مصير الإ ꞉المطلب الثاني 
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 جراءات التحقيق الابتدائيإنطاق البطلان على  ꞉ول المطلب الأ 
جراءات إيعتبر بطلان نتجة لأثارها ، حيث ن تكون صحيحة سليمة و مأجراءات صل في الإن الأإ

حكامه أجراءات الجزائية ، لعدم مراعاة ون الإهم الجزاءات المقررة في قانأالتحقيق الابتدائي من 
 لى الحقيقة تحقيقا لمصلحة العقاب مع كفالة إالتي تستهدف الوصول 

الخصوم ،  ساسية و مصلحةيال الخصوم مع مراعاة للحريات الأضمانات تلتزمها السلطة ح
جراء ن هذا الإألا إ نها تتم مستوفية لمقوماتها و شروطها ،أعمال الجزائية عدة العامة في الأفالقا

ليه من خلال فرعين إمر سيتم التطرق صل و يكون مشوب بعيب ، هذا الأقد يخرج من الأ
 جراءات المشوبة بعيب البطلان كالتالي :توضيح فيهما نطاق البطلان على الإساسيين ، يتم الأ

 جراء المعيب لنفسه ثر البطلان على الإأول : الأ الفرع
 لهجراءات اللاحقة على الإالإجراء لان ثر بطأالفرع الثاني : 
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 لنفسه المعيب جراءالإ على البطلان ثرأول : الفرع الأ 

ذلك  طع تقادم الدعوى الجزائية ،لى قإثره القانوني الذي يؤدي أجراء يترتب عنه زوال ن بطلان الإإ
مر ن يكون الأأيستوي لي قطع تقادم الدعوى و إءات الصحيحة وحدها هي التي تؤدي جران الإأ

نه أ، فالقاعدة هي  1ثر القانوني عدام الأإو نسبي فكلا منهما يستوي في أمتعلقا ببطلان مطلقا 
في سير داء وظيفته أثاره القانونية ، و عطل دوره في أجرائي زالت متى تقرر بطلان العمل الإ

لى آثاره ، و يتعين إستناد الخصومة الجنائية ليصبح بذلك كأنه لم يكن ، و من ثم لا يجوز الا
نه أجراءات الجزائية على من قانون الإ 160كما نصت المادة  ،2استبعاد الدليل المستمد منه 

، و 3 لى قلم كتاب المجلس القضائيإجراءات التي يطلب و تودع رواق الإأيسحب ملف التحقيق 
جراء الباطل و ب سحب الإساسا في وجو أجراء ذاته يتمثل ثر البطلان على الإأن أمن هنا يفهم 

عدم الاعتماد عليه ، حيث يكون هذا السحب مطبقا على جميع الاطراف ، فالمشرع الجزائري 
 جراءات الباطلة و شرعيةوراق الإأدلة و لى الأإالمادة حرص على عدم رجوع القاضي خلال هذه 

فراد و ة حقوق الأساسا من مبدأ حرية  البراءة و حمايأجراءات التحقيق الباطلة تهتم إسحب 
دلة ن تكون الأأباشرة بحرية الفرد ، لذلك يتعين حرياتهم نظرا لخطورة الدعوى الجزائية التي تمس م

 .4دانته قد استخرجت بطريقة قانونية خالية من العيوب التي تشوب شرعيتها إالمعتمدة في 

 جراءات اللاحقة له جراء على الإلإثر بطلان اأالفرع الثاني : 

جراءات مستقلة اءات اللاحقة له متى كانت هذه الإجر طلان المعيب لا يؤثر على صحة الإن البإ
ن ليس له ن الحكم بالبطلاإعلاقة بالإجراء المعيب  .فعليه فية أاستقلالا تاما عنه ، و لا تربطه 

جراء ساسا و بصفة واضحة و ثابتة الإأثار تلحق ثار ، فإذا كانت هذه الأو الأدائما نفس النتائج 
 

  .269،271، ص  احمد الشافعي ، المرجع السابق- 1
جوهر قوادري صامت ، رقابة سلطة التحقيق على اعمال الضبطية القضائية في القانون الجزائري و المقارن ، دار الجامعة - 2

  .252، ص 2010الجديدة ، الاسكندرية، مصر، 
  الفقرة الاولى ، من قانون الاجراءات الجزائية ، المصدر السابق . 160المادة - 3
  .289،299فعي ، المرجع السابق ، ص احمد الشا-4



 الفصل الثاني :                                              تطبيقات بطلان إجراءات التحقيق الإبتدائي

61 

 

جراءات حسب ثار بطلان الإأب علينا التركيز على التميز بين المشوب بالبطلان ، غير ذلك يج
 و جوهريا .أذا كان قانونيا إما 

 ثر البطلان القانوني أمتداد ا _1

ائية على مخالفة جراءات الجز من قانون الإ 48جب المادة وني بمو رغم ترتيب المشرع البطلان القان
من نفس القانون  47و  45جراءات و الضوابط التي وضعتها المادتان و عدم مراعاة الإ

ترك ذلك للقضاء الذي يقرر  نماإجراءات اللاحقة و ص التفتيش و الحجز يلحق وجوبا الإبخصو 
حيث تنص المادة  م لا،أجراءات اللاحقة لهما الإلى إكان بطلان التفتيش و الحجز يمتد ذا إفيما 
من  105و  100حكام المادتين أالجزائية على ضرورة وجوب مراعاة جراءات من قانون الإ 157

جراء المواجهة بينهم ، إطراف المدنية ، و تين باستجواب المتهمين و سماع الأنفس القانون المتعلق
نه النص الوحيد أ، حيث  1جراءات إنفسه و ما يتلوه من جراء لا ترتب على مخالفتها بطلان الإإو 

جراءات التحقيق إنه يستنتج وجوبا بطلان كافة أجراء المعيب ، حيث لان الإالذي ذكر صراحة بط
واب المتهم و سماع الطرف جراء استجإثر بطلان أله ، و هناك من يرجع سبب امتداد اللاحقة 
لى كون هذا إجراءات اللاحقة للإجراء الباطل لى كل الإإبا جراء المواجهة بينهما وجدو إو أالمدني 

، و نتيجة  2جراءات الجزائية من قانون الإ 157ذلك طبقا للمادة البطلان هو بطلان مطلق و 
لذلك فإن غرفة الاتهام لا تملك سلطة تقديرية في تقرير البطلان المؤسس على هذه الحالة ، و 

جراءات اللاحقة ، و لا تملك الحرية لى الإإق بإجراءات التحقيق طلان الذي لحثر البأعليها تمديد 
 و الاختيار في عدم تمديده ، و تطبيقا لذلك فإن استجواب المتهم بعد تحليفه اليمين القانوني يكون

من تؤسس  ن غرفة الاتهام هيأ.حيث 1جراءات التالية له باطلا و يترتب عليه بطلان كل الإ
 جراءات اللاحقة له على نوع البطلان الذي قررهلى الإإجراء ثر بطلان الإأقرارها القاضي بامتداد 

ذا إما أجراءات اللاحقة له ، لى الإإو جزئيا أثره كليا أن يمتد أ، فإذا كان البطلان مطلقا فيجب 
 جراءات اللاحقة له .لى الإإجراء المعيب وحده و لا يمتد البطلان نسبيا تعين قصره على الإ كان
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 ثر البطلان الجوهري أداد امت_ 2

طلان الجوهري على مستوى ثر البأنية تمديد مكاإجراءات الجزائية نصين ورد قانون الإألقد 
الفقرة الثانية من  159 نه جاء في نص المادةأ، بحيث  2جراءات اللاحقة لها لى الإإالتحقيق 
ا كان البطلان يتعين ذا مإالتي تقرر " غرفة الاتهام هي ꞉جراءات الجزائية الفقرة الثانية بأنقانون الإ

جراءات اللاحقة له "كما جاء و كليا على الإأتداده جزئيا جراء المطعون فيه و امقصره على الإ
: "تنظر غرفة الاتهام في صحة  من نفس القانون و التي نصت على 191نفس الحكم في المادة 

جراء البطلان قضت ببطلان الإ سبابأذا تكشف لها سبب من إليها و إجراءات المرفوعة الإ
بطال و بعضها ، و لها بعد الإأءات التالية لها كلها جراقتضاء ببطلان الإالمشوب به ، و عند الا

لي : "متى كان من المقرر قانونا فقد استقر قضاة المحكمة العليا على ما ي القانون جانب لىإ،  3"
سباب أذا تبين لها سبب من إليها ، و إجراءات المرفوعة ن غرفة الاتهام تنظر في صحة الإأ

و أجراءات التالية له كلها قتضاء بطلان الإجراء المشوب به ، و عند الاالبطلان قضت ببطلان الإ
لى قاضي التحقيق إو تحيل الملف أجراء ن تتصدى لموضوع الإأبطال الإ1بعضها ، و لها بعد 

أ يعتبر خطأ و القضاء بخلاف هذا المبتدأجراءات التحقيق فإن التصرف إو غيره لمواصلة أنفسه 
جراءات التحقيق و إن غرفة الاتهام قضت ببطلان بعض ألثابت ذا كان من اإفي تطبيق القانون ، 

تصدي للإجراءات بإحالة المتهمين ن تأاذ ما تراه مناسبا بشأنها ، دون مرت النيابة العامة باتخأ
و غيره من أاء بمعرفة نفس قاضي التحقيق ت سو جراءاو بإتمام الإأمام المحكمة المختصة أ

 خطأت في تطبيق القانون .أو أدعوى معلقة القضاء ، فإنها تكون قد تركت ال

 

 جراءات الباطلة في التحقيق الابتدائي المطلب الثاني : مصير الإ  
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 ن النتائج الهامة ، سواء تعلقذا قررته جهة  قضائية ، فإن ذلك سيولد مجموعة مإن البطلان إ
مراقبة شرعية ن البطلان كوسيلة قانونية لأجراء الملغى في الملف ، حيث ر الإيمر بمصالأ
لكل إجراء ن أغفاله لقاعدة جوهرية ، حيث إو أجراء نتيجة مخالفته إذا ما تقرر على إجراءات الإ

ار جل تحقيقها وجب التقليل من آثار البطلان و السماح للإجراء باستمر أغاية و هدف فإنه و من 
حيث سنتطرق خلال هذا عادته ، إو أما بتصحيحه إره القانونية ، و يتم تحقيق ذلك في إنتاج آثا

 عادته كفرع ثاني .إجراء الباطل و ول و تصحيح الإأجراء الملغى كفرع لى الإإالمطلب 
 ول : بالنسبة للإجراء الملغى. الفرع الأ

  عادته.إجراء الباطل و الفرع الثاني : تصحيح الإ
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 ول : بالنسبة للإجراء الملغىالفرع الأ 

ونية ، جراء من آثاره القانو قرار قضائي فإن ذلك سيجرد الإأوجب حكم ذا تقرر بمإن البطلان إ
و مصلحة الخصوم ، فالمشرع حدد أو قانونيا متعلقا بالنظام العام أسواء كان البطلان جوهريا 

ن سير العدالة ، و هذا ذلك لحماية حقوق الدفاع و لضما طريقة لتعامل الجهات القضائية معه و
 ليه في هذا الفرع .إ ما سنتطرق

 جراءات الملغاة من الملف سحب الإ _ولا أ

ن أجراءات الملغاة من الملف و ي جزاء في حال عدم سحب الإأن المشرع الجزائري لم يقرر إ
ي عيب ، و أعتبر صحيحة و لا يشوبها بالملف تجراءات الملغاة جراءات التي تم رغم وجود الإالإ

ولى من الغرفة الجنائية الأ 1990-07-29كدته المحكمة العليا في قراراها الصادرة في أهذا ما 
ة لا يترتب عليه ن عدم إخراج الوثائق الملغاة من ملف القضيإبقضائها "  69666في الطعن رقم 

فهم من نص ، كما ي 1ي تكوين عقيدتهم "ن قضاة الموضوع لم يعتمدوا عليها فأالنقض متى  ثبت 
قضاء بإلغاء إجراء باطل و كذا ن الأية سالفة الذكر جراءات الجزائمن قانون الإ160المادة 

جراءات اللاحقة له و جراء الباطل و الإصل و نسخة الإأراءات اللاحقة له يترتب عنه سحب جالإ
جراءات المشار لا الإإلا يعني به  ن هذا السحبألا إها بكتابة ضبط المجلس القضائي ، حفظ

جراءات ءات الجزائية ، و لا يطبق على الإجرالإمن قانون ا 159و  157ليها في المادتين إ
ن تأمر بسحب أضدها ، و لا يمكن لجهة القضائية ثر الاستئناف المرفوع أالقضائية الملغاة على 

ذ لا إللتجزئة تجاه جميع الاطراف ، لة لا بكيفية غير قابإجراءات الملغاة من ملف التحقيق الإ
خرى لم تحضر الجلسة و أطراف أءات الملغاة لصالح جرامح للجهة القضائية من استعمال الإيس

 .2مناقشتها بسبب عدم ممارستها لطرق الطعن الممنوحة لها 
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 جراءات الملغاةعتماد على دليل من الإمنع الا _ثانيا 

دلة لى الأإنه يحظر الرجوع أجراءات الجزائية على قانون الإ الفقرة الثانية من 160 نصت المادة
لا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة إهامات ضد الخصوم في المرافعات و و اتأ لاستنباط عناصر
ساس في ن الأأ، حيث 1مام مجلسهم التأديبي أكمة تأديبية للمحامين المدافعين للقضاة و محا

جراءات صحيحة و قانونية غير مشوبة إس سليم و تمتد من ساأن يتبنى على أالدعوى الجزائية 
ساسا على أجراءات المبينة ن يرتب البطلان على الإأكان على المشرع بعيب البطلان ، لذلك 

ذا المنبع لا يأتي فقط من سحب ن عدم احترام هإ، 2و كليا أجراءات الباطلة الملغاة جزئيا الإ
ليها إمتناع من الرجوع ف بل يمكن تركها بالملف شرط الاجراءات و السندات الملغاة من الملالإ

ذا كان القانون قد نص على معاقبة القضاة و إدلائل ضد الاطراف ، و و ألاستنباط عناصر 
تهام ضد الة الملغاة ليستمدوا منها دلائل جراءات الباطلى الإإلمحامين المدافعين الذين يلجؤون ا

ي جزاء بالنسبة للإجراءات القضائية ألم ينص على فإنه بالعكس من ذلك  ، خرالآطراف 
 3جراءات الباطلة الملغاة .ه الإالمؤسسة على ما تضمنت

 عادتهإجراء الباطل و الفرع الثاني : تصحيح الإ

لى إعلى سير الخصومة سلبا مما يؤدي  نها تأثرأجراء ، حيث ن للبطلان آثار بالغة على الإإ
جراء المشوب بعيب و الحد منها ، و ذلك ه آ ثار على الإ، و للتقليل من هذتكدس القضايا 

و أجراء الباطل ما بتصحيح الإإثاره القانونية ، و ذلك أستمرار في إنتاج بالسماح للإجراء من الا
 ليه في هذا الفرع .إبإعادته و هذا ما سنتطرق 

 جراء الباطل تصحيح الإأولا_ 

جراءات التحقيق إجراء من إي ألحق عيب البطلان ذا إنه أجراء الباطل ن المقصود بتصحيح الإإ
 فإنه يمكن تصحيح هذا البطلان ، و يتم ذلك بعد التمسك بالبطلان و طلب تصحيحه.

 
  انون الاجراءات الجزائية ، المصدر السابق .من ق 160المادة -1
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البطلان المتعلق  جراء الباطل جوازي للقاضي قبل تقرير البطلان بنوعية سواءو تصحيح الإ 
ثر أواء ، و ليس لهذا التصحيح ى حد سو البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم علأبالنظام العام 

ثره من تاريخ تصحيحه ، و ليس من التاريخ الذي اتخذ أجراء المصحح ينتج ن الإأرجعي ، بحيث 
 ن هناك سببين رئيسيين و هما :أ.حيث  1فيه

حيث يقصد بتحقيق الغاية كسبب هو تحققها  :جراء الباطل لتحقيق الغاية منه تصحيح الإ _1
 نظمها التي جرائيةالإ الغايات الدعوى ، و لقد شرع البطلان لحماية في ظروف التي تمر به 

لى إنما هي وسيلة و نطام يهدف إحا لتبادل الآراء و المناظرات و فالخصومة ليست مسر ،  القانون
جراءات و تقرر شكال و الإجل تحقيق هذه الغايات شرعت الأأتحقيق غايات عملية معينة ، و من 

جلها كان التمسك بالبطلان غير أتحققت الغاية التي شرع الشكل من فإذا  البطلان حماية لها ،
و تعلق أبنوعيه سواء تعلق النظام العام  مشروع و تطبق قاعدة تحقق الغاية على البطلان

 .2بمصلحة الخصوم 
 مر المقضيجراء الباطل إعمالا لقوة الأتصحيح الإ_ 2

ثر حجيته أيصبح حجة على الخصوم ، كما يمتد  تقضي هذه القاعدة بأن يكون الحكم نهائيا ، و
قة القضائية هي مام القضاء ، سواء كانت هذه الحقيأوانا للحقيقة التي ثبت لى الكافة باعتباره عنإ

و عيب في أاله بأي طريقة سواء كان البطلان عيب ذاتي بطإم لا ، فلا يجوز أالحقيقة الفعلية 
و متعلقا بمصلحة الخصوم أن البطلان متعلقا بالنظام العام جراءات التي بني عليها ، و سواء كاالإ
، حيث يتم تصحيح البطلان بالتنازل عن التمسك بالبطلان و ذلك حسب ما جاء في نص  3

يجوز للخصم الذي لم تراع في نه أءات الجزائية في فقرتها الثانية جرامن قانون الإ157المادة  
جراء لتمسك بالبطلان ، و يصحح بذلك الإل عن ان يناز أ 105و  100حكام المادتين أحقه 

و بعد أيحا و بحضور محامي الطرف المدني ن يكون التنازل صر أمادة الباطل ، و اشترطت ال
 4استدعائه قانونا .
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 جراء الباطل عادة الإإثانيا_ 
مكن ذلك و أجراء باطل ، متى إجراء صحيح محل إحلال إجراء الباطل في عادة الإإيتمثل 

خير و عدم الاعتماد عليه في الخصومة، و يتم ذلك بإعادته بطريقة سليمة مع عاد هذا الأستبا
جراء المعيب يجب لى بطلانه ، فإذا تم تصحيح الإإدى أجنب العيب الذي كان قد شابه ، و ت
، 1شكال القانونية التي تحكمه عادته حسب نموذجه القانوني و الإإعادته و يجب على المحاكمة إ
 جراء الباطل و هو:ساسيين لإعادة الإأه هناك شرطين نألا إ

ن تكون الظروف أجراء الباطل بإعادته يجب لإمكانية تصحيح الإعادة ممكنة : ن تكون الإأ _1
الخاصة بمباشرته ما قائمة و ممكنة من ناحية الواقع و القانون ، فإن استحال قانون إعادة الإجراء 

حكام الأ لمحددة لمباشرة الإجراء مثل فوات آجال طرق الطعن فياقتفى الإلزام كان قضاء المهلة ا
يضا من إعادته ، كوفاة أجراء فلا فائدة ذا استحال واقعيا مباشرة الإإو القرارات القضائية ، و أ

 الشاهد المراد سماع شهادته من جديد ، و كذا إجراء القبض و التفتيش .
عادته بل إن يكون في الإمكان أجراء المعيب ة الإلا يكتفي لإعادعادة ضرورية :ن تكون الإأ_ 2
و لم تعد هناك فائدة من هذه أختفت من الإعادة ن تكون إعادته ضرورية و لازمة فإذا اأبد لا 
جراء الباطل قد تحققت نت النتيجة المرجو تحقيقها من الإذا كاإعادة و ذلك في حالة ما الإ

 .2جراء آخر إبواسطة   
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 لثاني  خلاصة الفصل ا

ية همية بالغة في إطار الخصومة الجزائأحيث له  يعد البطلان من المواضيع الدقيقة و الحساسة 
ذا إك و التنازل عن التمسك بالبطلان طراف التي يجوز لها التمس، حيث يقوم البطلان بتحديد الأ

م مبدأ شرعية ، لي احتراإنه يهدف أات القضائية المختصة بذلك ، كما حد الجهأمام أرادوا ذلك أ
جراءات التي تتم من جرائيا يمس الإإنه يعد جزاء أ، حيث التي تعطي ضمانات لازمة للمشتبه فيه 

ساسية في سير الدعوى أن مرحلة التحقيق الابتدائي أحلة التحقيق و المحاكمة ، و بما خلال مر 
الجهات القائمة  علىوجب أفراد ، لذلك مساسها المباشر بحقوق و حريات الأالجزائية ، و ذلك ل

ي للبطلان و ن كل تخلف يؤدأي تجاوزات ، حيث أة اللازمة دون جراءات القانونيالقيام بجميع الإ
جراء و سحب الإأو إعادته أآثار هامة حيث تتمثل في تصحيحه  و قرارأذلك بعد صدوره بحكم 

 ليها .إستناد الملغى  من ملف الدعوى الجزائية و عدم الا
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 الخاتمة 

جراءات التحقيق الابتدائي إي هذه المذكرة ، يمكن القول بأن من خلال ما تم تحليله و مناقشته ف
لى إغفالها إو أاعد و شكليات جوهرية يؤدي خرقها التي تمتاز بالتعقيد و التشعب محكومة بعدة قو 

جل الكشف أتخاذها من يحق لقاضي التحقيق اجراءات التي ختلاف الإنه و على اأذ إالبطلان ، 
عن الحقيقة ، حرص المشرع على حرصها في نطاق محدود ، و بموجب نصوص قانونية يتوجب 

روج عن القانون و يستوجب ذلك البطلان ، خاعاتها لأن عدم الاخذ بها يعتبر على القاضي مر 
 فهو بذلك ضمانة لحقوق الدفاع و احترام لكرامة الانسان .

ليها في إهم النتائج التي توصلنا أمن خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكن حصر و ثر ذلك إعلى و  
 النقاط التالية : 

 .جراءات_ البطلان يتقرر نتيجة مخالفة أو إغفال إجراء جوهري في إ1

مام قاضي التحقيق بل أثارة البطلان أيمنح للمتهم و الطرف المدني حق  المشرع الجزائري لم_2
لطة تقرير البطلان و الفصل فيه لكل جهات الحكم و التحقيق مستثنيا  من ذلك محكمة منح س

 الجنايات .

و قرار من القاضي و لا يعد القاضي أقانون حيث لا بد من تقريره بحكم البطلان لا يقع بقوة ال _3
 منشئا له.

 زائية .ي مرحلة من مراحل التي تمر بها الدعوى الج_ يجوز التمسك بالبطلان في أ4

ه ن هذنعدام إلا أو الارى كالسقوط ، عدم القبول أجرائية الاخ_ البطلان يمتاز عن الجزاءات الإ5
كتراث و لى عدم الاالجزاءات تلتقى مع البطلان في أن قاسمها المشترك يكمن في أن سببها يعود إ

 جرائي . تجاهل العمل الإجرائي أو توافر عيب إ

ها بجوهر هميتها من خلال اتصالشترطها القانون و لها أط شكلية اجراءات التحقيق لها شرو _ إ6
ي عيب يصيب هذه الشروط بة حارف لحقوق و حريات المتهم و أجراءات ، فهي بمثاتلك الإ

 الشكلية يترتب عليه البطلان .
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نثى مثلها و هذا ما يستلزمه احترام حياء المراءة و أنثى إلا من قبل أ_ عدم جواز تفتيش 7
 ن النشأ عن عدم احترام هذا القيد هو البطلان المتعلق بالنظام العام .البطلا

قتراحات و لو ن ننهي بحثنا هذا بجملة من الاأردنا أ  ى ضوء ما تقدم من تحليل و مناقشةو عل 
قائض التي صادفتنا في هذا البحث ن يكون من شأنها سد الثغرات و النأبشكل متواضع عسى 

 همها : أ

جراء ق دون النص على الإجراءات التفتيش المتعلقة بالتحقيإفي النص على بطلان  عادة النظرإ-
 ولية .ذاته في مرحلة التحريات الأ

حكام البطلان التي تتضمن بشكل واضح الأن يخصص المشرع الجزائري فصلا مستقلا لنظرية أ -
ة تتعلق بحماية ن المسألأو المحاكمة طالما أبطلان سواء على المستوى التحقيق العامة لل

                                                                المصلحتين العامة و الخاصة .
قلالية جراءات الجزائية مبدأ استدخلها على قانون الإألمشرع في تعديلاته الجديدة التي ن يكرس اأ-

حكام التي تنظم رج به كل الأن يدأدارية و جراءات المدنية و الإهذا القانون على قانون الإ
حالة في كل لحضور في المادة الجزائية دون الإجراءات الجزائية و منها تلك المتعلقة بالتكليف باالإ

  دارية. جراءات المدنية و الإمرة على قانون الإ
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                                                                                                 الملخص 
جراءات المتسلسلة و المترابطة التي تتشكل منها ة مجموعة من الإجراءات الجزائيتضمن قانون الإ
حيث قام بوضع ضوابط و معايير من أجل القيام بهذه الإجراءات سواء كان من الدعوى الجزائية 

تكون معرضة للبطلان ي عيب طرف القضاء أو أطراف الدعوى. و إذا شاب هاته الإجراءات أ
ي إطار الخصومة الجزائية باعتباره أهم موضوعات الإجراءات الذي يعتبر من المواضيع الهامة ف

اسها العدالة دقها ، ففيه ينعكس التوازن بين المحافظة على المصلحة العامة و على ر الجنائية و أ
جراءات الجنائية التي توجيبها الإ التوازن الروحي فراد و حرياتهم ، و يمثل هذاالجنائية و حقوق الأ

مرحلة التحقيق  ، و تعيش عليه و تحيا ، و يتحقق البطلان عندما يختل هذا التوازن. و لما كانت
فراد كان و و نظرا لمساسها بحقوق و حريات الأساسية في سير الدعوى الجزائية الابتدائي مرحلة أ

خلال بأي شرط من ميع الإجراءات ، و عدم الإمة بهذا التحقيق القيام بجلا بد من الجهات القائ
   لا يتقرر البطلان عن ذلك .إشروطها و 
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Abstract : 

 the code of criminal procedure includes a set of sequential and 
interrelated procedures that make up the criminal case, where it has 
established controls and standards for carrying out these procedures, 
whether by the judiciary or the parties to the case. And if these 
procedures are accompanied by any defect, they are subject to invalidity, 
which is considered one of the important topics within the framework of 
criminal litigation as the most important and accurate topics of criminal 
proceedings, it reflects the balance between preserving the public 
interest, especially criminal justice and the rights and freedoms of 
individuals, and represents this spiritual balance guided by criminal 
proceedings, and lives on and lives, and invalidity is achieved when this 
balance is disturbed. Since the preliminary investigation stage was an 
essential stage in the conduct of the criminal case and due to its violation 
of the rights and freedoms of individuals, it was imperative for the 
authorities conducting this investigation to carry out all the procedures, 
and not to violate any of its conditions and not to decide invalidity about it 
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 قائمة المصادر و المراجع

  _ القرآن الكريم

 قائمة المصادر_ أولا

 ر يتاالدس أ_

المعدل بموجب المرسوم الرئاسي  1996نوفمبر سنة  28الدستور الجزائري الصادر في  _1
 2020ديسمبر سنة  30المؤرخ في  20/442رقم      

 وامرالأ  _ ب 

  ، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان سنه  08، المؤرخ في 155/ 66الأمر رقم  - 
 .2021أوت  21المؤرخ في  11 /21الجزائية الجزائري، المعدل المتمم بموجب الأمر رقم       

 الاحكام و الاجتهادات القضائية _  ج

 . 1989،  02، عدد ، المجلة القضائية  1986:افريل 15طعن جنائي صادر بتاريخ -

  قائمة المراجع  - ثانيا

 الكتبأ_ 

، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  3احسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، ط  .1
2004. 

 .2009، دار هومة ، الجزائر ، 8أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي، ط   .2

، دارهومة 2راسة مقارنة(، طاحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية )د  .3
 . 2005للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

،ديوان  3أحمد شوقي الشلقاتي ، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، ط  .4
 .2003المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،
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 ، دار النهضة01أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،الجزء - .5
 .1980القاهرة ،   العربية ،

احمد فتحي سرور، النقض الجنائي )الطعن بالنقض وطلب إعادة النظر في المواد  .6
 .2005، 2003، دار الشروق، القاهرة، 2،ط1الجنائية(،ط

احمد لعور، نبيل صقر، قانون الإجراءات الجزائية )نصا وتطبيقا( دار الهدى للطباعة،  .7
 . 2007الجزائر، 

طفى الفقير الربايعية وآخرون، أصول المحاكمات) الشرعية أسامة علي مص .8
 .2005، دار النفائس للنشر والتوزيع،، 1الجزائية(،ط

،المركز القومي للإصدارات 1ايهاب عبد المطلب، بطلان إجراءات الاتهام والتحقيق، ط .9
 .2009القانونية القاهرة، 

 . 2002جديدة ، مصر ،جلال ثروت ، نظم الاجراءات الجنائية ، دار الجامعة ال- .10

جوهر قوادري صامت ، رقابة سلطة التحقيق على اعمال الضبطية القضائية في - .11
 .2010القانون الجزائري و المقارن ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، مصر، 

حسن الجو خدار، التدقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، )دراسة  .12
 . 2011قافة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار الث2مقارنة( ط

حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمه الحسيني، بطلان الحكم الجزائري )دراسة  .13
 .2015، دار الايام للنشر والتوزيع ،عمان، 1مقارنة(، ط

حسين الجو خدار ، التحقيق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط - .14
  .2008زيع ، عمان ، ، دار الثقافة للنشر و التو  1

السعيد كامل ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية) دراسة تحليلية تاصيلية  .15
، دار الثقافة للنشر 2،ط1مقارنه في القوانين الأردنية والمصرية والسورية وغيرها(،ط

 .2008، 2005والتوزيع، عمان، 
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الشهاب ، الجزائر  سليمان بارش ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، دار- .16
،1986. 

سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى  .17
 . 2007عين مليلة، 

سمير عالية، هيثم عالية، النظرية العامة للإجراءات الجزائية ومعالم القانون الجديد  .18
 .2004زيع، بيروت ،، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو 1ط 2001لعام ،

  . 1956عاطف النقيب ، اصول المحاكمات الجزائية ، منشورات عريدات ، - .19

عاطف عبد السميع فروج، ضوابط تفتيش الاشخاص و الاماكن في التطبيق  .20
 .2009القضائي ، المكتب العربي الحديث ،الاسكندرية، 

مطبوعات الجامعية، عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار ال .21
 . 1997الاسكندرية، ،
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